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  20152015      سبتمبر سنةسبتمبر سنة      1616      الموافقالموافق      14361436      الحجة عامالحجة عام      ذيذي      22      مؤرخ فيمؤرخ في  247247    --  1515      رقمرقم      مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي

  ..  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاميتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام    
 

 رئيس الجمهورية،   إنّ   
 بناء على تقرير وزير المالية،  -    
 منه،  ) الفقرة الأولى (  125و   8 -  77   لا سيما المادتان   وبناء على الدستور،  -    
والمتضمن القانون    1975   سبتمبر سنة   26   الموافق   1395   رمضان عام   20   المؤرخ في   58 - 75   وبمقتضى الأمر رقم   -     

 المعدل والمتمم،   المدني،
والمتضمن القانون    1975   سبتمبر سنة   26   الموافق   1395   رمضان عام   20   المؤرخ في   59 - 75   وبمقتضى الأمر رقم   -     

 المعدل والمتمم،   التجاري،
والمتعلق بشروط    1981   يوليو سنة   11   الموافق   1401   رمضان عام   9   المؤرخ في   10 - 81   وبمقتضى القانون رقم  -    

 المعدل،   تشغيل العمال الأجانب،
والمتضمن    1988   يناير سنة   12   الموافق   1408   جمادى الأولى عام   22   المؤرخ في   01 - 88   وبمقتضى القانون رقم  -    

 المعدل،   للمؤسسات العمومية الاقتصادية،   القانون التوجيهي
والمتعلق بعلاقات    1990   أبريل سنة   21   الموافق   1410   رمضان عام   26   المؤرخ في   11 - 90   وبمقتضى القانون رقم  -    

 المعدل والمتمم،   العمل،
لمتعلق بالمحاسبة وا   1990   غشت سنة   15   الموافق   1411   محرم عام   24   المؤرخ في   21 - 90   وبمقتضى القانون رقم  -     

 المعدل والمتمم،   العمومية،
والمتعلق بالسجل    1990   غشت سنة   18   الموافق   1411   محرم عام   27   المؤرخ في   22 - 90   وبمقتضى القانون رقم  -    

 المعدل والمتمم،   التجاري،
والمتعلق    1990   الموافق أول ديسمبر سنة   1411   الأولى عامجمادى    14   المؤرخ في   29 -  90   وبمقتضى القانون رقم  -     

 المعدل والمتمم،   بالتهيئة والتعمير،
والمتعلق    1994   مايو سنة   18   الموافق   1414   الحجة عام   ذي   7   المؤرخ في   07 - 94   رقم   وبمقتضى المرسوم التشريعي  -     

 المعدل،   المهندس المعماري،   ممارسة مهنةو   بشروط الإنتاج المعماري
  والمتعلق بالتأمينات،   1995   يناير سنة   25   الموافق   1415   شعبان عام   23   المؤرخ في   07 - 95   وبمقتضى الأمر رقم  -     
 المعدل والمتمم، 
والمتعلق بمجلس    1995   يوليو سنة   17   الموافق   1416   صفر عام   19   المؤرخ في   20 -  95   وبمقتضى الأمر رقم  -     

 المعدل والمتمم،   المحاسبة،
  يحدد القواعد التي   الذي   1996   يناير سنة   10   الموافق   1416   شعبان عام   19   المؤرخ في   01 -  96   وبمقتضى الأمر رقم  -     
 تحكم الصناعة التقليدية والحرف، 
والمتضمن قانون    1996   ديسمبر سنة   30   الموافق   1417   شعبان عام   19   المؤرخ في   31 - 96   تضى الأمر رقموبمق  -    

 منه،   62   لا سيما المادة   ،1997   المالية لسنة
والمتضمن    1998   غشت سنة   22   الموافق   1419   عام   ربيع الثاني   29   المؤرخ في   11 - 98   وبمقتضى القانون رقم  -     

 المعدل والمتمم،   ،2002  -  1998   والتطوير التكنولوجي   حول البحث العلمي   والبرنامج الخماسي   القانون التوجيهي
المتضمن القانون و   1999   أبريل سنة   4   الموافق   1419   الحجة عام   ذي   18   المؤرخ في   05 - 99   وبمقتضى القانون رقم  -    

 المعدل والمتمم،   للتعليم العالي،   التوجيهي
والمتضمن    2001   ديسمبر سنة   12   الموافق    1422رمضان عام    27المؤرخ في   18  - 01   وبمقتضى القانون رقم  -     

 لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،   القانون التوجيهي
والمتعلق    2003   يوليو سنة   19   الموافق   1424   جمادى الأولى عام   19   المؤرخ في   03 - 03   وبمقتضى الأمر رقم   -    

 المعدل والمتمم،   بالمنافسة،
  والمتعلق   2003   يوليو سنة   19   الموافق   1424   جمادى الأولى عام   19   المؤرخ في   10 - 03   وبمقتضى القانون رقم  -    
 المعدل،   إطار التنمية المستدامة،   حماية البيئة فيب 
يحدد    الذي   2004   يونيو سنة   23   الموافق   1425   جمادى الأولى عام   5   المؤرخ في   02 - 04   وبمقتضى القانون رقم  -     

 المعدل والمتمم،   القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
والمتعلق    2004   يونيو سنة   23   الموافق   1425   جمادى الأولى عام   5   المؤرخ في   04 - 04   نون رقموبمقتضى القا  -    

 بالتقييس،
والمتعلق    2004   غشت سنة   14   الموافق   1425   جمادى الثانية عام   27   المؤرخ في   08 - 04   وبمقتضى القانون رقم  -     

 المعدل والمتمم،   شطة التجارية،بشروط ممارسة الأن
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والمتعلق بتنصيب    2004   ديسمبر سنة   25   الموافق   1425   القعدة عام   ذي   13   المؤرخ في   19 - 04   وبمقتضى القانون رقم  -
 العمال ومراقبة التشغيل،

والمتضمن قانون    2005   ديسمبر سنة   31   الموافق   1426   ة عامالقعد   ذي   29   المؤرخ في   16 - 05   وبمقتضى القانون رقم  -     
 منه،   42و   41   لا سيما المادتان   ،2006   المالية لسنة

والمتعلق بالوقاية من    2006   فبراير سنة   20   الموافق   1427   محرم عام   21   المؤرخ في   01 - 06   وبمقتضى القانون رقم  -     
 المعدل والمتمم،   ساد ومكافحته،الف

والمتضمن النظام    2007   نوفمبر سنة   25   الموافق   1428   القعدة عام   ذي   15   المؤرخ في   11 - 07   وبمقتضى القانون رقم  -    
 المعدل،   المالي،   المحاسبي

والمتضمن قانون    2008   فبراير سنة   25   الموافق   1429   صفر عام   18   المؤرخ في   09 - 08   وبمقتضى القانون رقم  -    
 الإجراءات المدنية والإدارية،

والمتضمن قانون المالية    2009   يوليو سنة   22   الموافق   1430   رجب عام   29   المؤرخ في   01 - 09   وبمقتضى الأمر رقم   -     
 منه،   77و   29   دتانلا سيما الما   ،2009   لسنة   التكميلي

 والمتعلق بالبلدية،   2011   يونيو سنة   22   الموافق   1432   رجب عام   20   المؤرخ في   10 - 11   وبمقتضى القانون رقم  -    
والمتعلق    2012   فبراير سنة   21   الموافق   1433   ربيع الأول عام   28   المؤرخ في   07 - 12   وبمقتضى القانون رقم  -     

 بالولاية،
والمتضمن تحديد    1968   ديسمبر سنة   26   الموافق   1388   شوال عام   7   المؤرخ في   652 - 68   وبمقتضى المرسوم رقم  -     

 يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق   يمكن للأفراد أن   الشروط التي
 المعدل والمتمم،   بالدراسات،

والمتضمن إحداث    1984   مايو سنة   12   الموافق   1404   شعبان عام   11   المؤرخ في   116 - 84   وبمقتضى المرسوم رقم  -    
 يبرمها المتعامل العمومي،   نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي

   2010   أآتوبر سنة   7   الموافق   1431   شوال عام   28   المؤرخ في   236 -  10   رقم   وبمقتضى المـرســوم الرئـاسـي  -    
 المعدل والمتمم،   والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 
لق والمتع   1991   سبتمبر سنة   7   الموافق   1412   صفر عام   28   المؤرخ في   314 - 91   رقم   وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -    

 بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين،
يحدد    الذي   1992   يناير سنة   9   الموافق   1412   رجب عام   4   المؤرخ في   19 - 92   رقم   وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -    

 المعدل والمتمم،   ذات الطابع الإداري، إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
  1992   نوفمبر سنة   14   الموافق   1413   جمادى الأولى عام   19   المؤرخ في   414 -  92   رقم   وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -    
 المعدل والمتمم،   يلتزم بها،   والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 
يحدد    الذي   1993   فبراير سنة   6   الموافق   1413   شعبان عام   14   المؤرخ في   46 - 93   رقم   رسوم التنفيذيوبمقتضى الم  -     

 آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة،
  الذي   1995   فبراير سنة   15   الموافق   1415   رمضان عام   15   المؤرخ في   54 - 95   رقم   وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -    
 يحدد صلاحيات وزير المالية، 
والمتضمن    1998   فبراير سنة   21   الموافق   1418   شوال عام   24   المؤرخ في   67 - 98   رقم   وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -     

 المعدل والمتمم،   قات العمومية وتنظيمه وسيره،إنشاء صندوق ضمان الصف
  1998   يوليو سنة   13   الموافق   1419   ربيع الأول عام   19   المؤرخ في   227 -  98   رقم   وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -     
 المعدل والمتمم،   والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، 
  2004   يناير سنة   22   الموافق   1424   القعدة عام   ذي   29   المؤرخ في   14 - 04   رقم   وبمقتضى المرسوم التنفيذي   -     
 المعدل والمتمم،   والمتضمن إنشاء الوآالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، 
  2014   أبريل سنة   20   الموافق   1435   مادى الثانية عامج   20   المؤرخ في   139 -  14   رقم   وبمقتضى المرسوم التنفيذي   -     
إطار إنجاز الصفقات العمومية    تعمل في   يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي   الذي 

 لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين،
 

  :  يأتي   يرسم ما   
 

  يتم تطبيق سياسة إعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي  :  المادّة الأولى   
  . المصالح المتعاقدة والسلطات المفوضة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم   تبرمها على التوالي 
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  الباب الأولالباب الأول
  أحكام تطبق على الصفقات العموميةأحكام تطبق على الصفقات العمومية

  
     الأول الفصل

 أحكام تمهيدية
  

 القسم الأول
 تعاريف ومجال التطبيق

 
تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق    مفهوم التشريع المعمول به،   الصفقات العمومية عقود مكتوبة في    :  2   المادّة   
 والخدمات واللوازم الأشغال مجال   في المتعاقدة المصلحة حاجات لتلبية   المرسوم، هذا   في عليها المنصوص الشروط

  . والدراسات
 

     . الخدمات تنفيذ   في شروع   أي قبل العمومية الصفقات تبرم    :    3   المادّة   
 
    :  الحالة حسب   أدناه، المذآورة المختصة السلطة عليها وافقت إذا إلا نهائية تكون ولا الصفقات تصح لا  :  4   المادّة   
 العمومية، الهيئة ولمسؤ  -
 الوزير،  - 
    الوالي،  - 
    البلدي،   رئيس المجلس الشعبي  - 
  . المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية  - 

بإبرام    حال،   بأي   هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين،   يمكن آل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في   
   . عمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاوتنفيذ الصفقات ال

    
الصفقات العمومية    يجب أن تراعى في   والاستعمال الحسن للمال العام،   لضمان نجاعة الطلبات العمومية  :  5   مادّةال

ضمن احترام أحكام هذا    ات،معاملة المرشحين وشفافية الإجراء   مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في
  . المرسوم

    
  : لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات  :  6   المادّة

 الدولة،  - 
 الجماعات الإقليمية،  - 
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،  - 
  آليا أو جزئيا،   عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة،   لتجاري،يحكم النشاط ا   المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي  - 

  . بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية 
  ." المصلحة المتعاقدة "  صلب النص   وتدعى في

    
  :  العقود الآتية   لا تخـضع لأحـكام هذا الباب،    :  7   المادّة

 فيما بينها،   الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريالمبرمة من طرف   - 
عندما تزاول هذه    أعلاه،   6   المطة الأخيرة من الـمـادة   المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عليها في  - 

 يكون خاضعا للمنافسة،   المؤسسات نشاطا لا
 دب على المشاريع،المتعلقة بالإشراف المنت  - 
 المتعلقة باقتناء أو تأجير أراض أو عقارات،  - 
 المبرمة مع بنك الجزائر،  - 
 يكون ذلك مطلوبا،   عندما   المبرمة بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقات الدولية،  - 
 المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم،  - 
 بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل،المبرمة مع محامين   - 
  . وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة   الـمـبـرمـة مع هيئة مرآزية للشراء خاضعة لأحـكـام هـذا الـبـاب،  - 
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ر ممولة غي   عندما تنجز عملية   أعلاه،   6   المطة الأخيرة من المادة   يتعين على المؤسسات المنصوص عليها في  :  8   المادّة
أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات    آليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات الإقليمية،

  . العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة
وتـوافـق    ا لـمـراقـبـة صـفـقـاتـهـا،سـلـطـة الـوصـايـة لهـذه المؤسسات الـعـمـومـيـة أن تـضـع جـهـاز   ويـتـعـيـن عـلـى

  . مـن هـذا المرسوم   159   طـبـقـا لأحـكـام الـمـادة   عـلـيـه،
    

 . هذا الباب   لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في  :  9   المادّة
على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب    ات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها،يتعين عليها إعداد إجراء   ومع ذلك 

  . والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية   التعامل مع المرشحين وشفافية الإجراءات،   والمساواة في
    

اسم ولحساب صاحب مشروع تخضع الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب مشروع منتدب ب    :  10   المادّة
    . لأحكام هذا الباب   تطبيقا لاتفاقية إشراف منتدب على مشروع،

    
  تستعمل   مهما آان وضعها القانوني   غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولأحكام هذا المرسوم،   آل هيئة    :  11   المادّة

على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب    اءات إبرام الصفقات،ملزمة بإعداد إجر   شكل آان،   أموال عمومية بأي 
   . والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة   التعامل مع المرشحين وشفافية الإجراءات،   والمساواة في

 
 الثاني   القسم                 

 الإجراءات الخاصة
                      

  الأول   القسم الفرعي
  ة الاستعجال الملححال   إجراءات في

 
الميدان أو وجود    يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في   حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم   في    :  12   المادّة   
 يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات   ولا   أو الأمن العمومي   استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة،   يهدد   خطر

وأن لا تكون نتيجة    وسع المصلحة المتعاقدة توقـع الظروف المسببـة لحـالات الاستعجال،   يكن فـي   بشرط أنه لم   العمومية،
  البلدي   أو رئيس المجلس الشعبي   يمكن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي   مناورات للمـمـاطـلـة من طرفها،

ويجب أن تقتصر هذه   . بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية   بالشروع في   وجب مقرر معلل،يرخص بم   أن   المعني 
  . فقط لمواجهة الظروف المذآورة أعلاه   الخدمات على ما هو ضروري

والتنظيم التشريع    الفقرة السابقة المعد حسب الشروط المنصوص عليها في   وترسل نسخة من المقرر المذآور في   
سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  (  إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية   المعمول بهما،

  .) والمفتشية العامة للمالية
ن عن طريق يثبت اتفاق الطرفي   بداية تنفيذ الخدمات،   يسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة قبل الشروع في   عندما لا   

  . تبادل الرسائل
 ) 6 (  خلال ستة   أعلاه،   3   خلافا لأحكام المادة   فلا بد من إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية،   يكن من أمر،   ومهما   

الفقرة الأولى من    المذآورة في   إذا آانت العملية تفوق المبالغ   ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذآور أعلاه،   أشهر، 
   . وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية   أدناه،   13   المادة

 
    الثاني  القسم الفرعي

  الإجراءات المكيّفة
 

  ر مليون دينـارعش   لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني   التقديري   فيها المبلغ   يساوي   آل صفقة عمومية  :  13   المادّة    
         للدراسات أو الخدمات،  ) دج   6.000.000 (  وستة ملايين دينار   يقــل عنه للأشغال أو اللوازم،   أو  ) دج   12.000.000 (
   . هذا الباب   وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في   تقتضي لا

وعندما تختار المصلحة المتعاقدة أحد   . مصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام هذه الطلباتتعد ال   وبهذه الصفة،   
  . يجب عليها مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراء   فإنه   هذا المرسوم،   المنصوص عليها في   الإجراءات الشكلية،

   . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذا القسم الفرعي،
    

   آتابيا،   يجب أن تكون الحاجات المذآورة أعلاه محل إشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين،  :  14   المادّة
  . لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية 
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سب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة ح
   . من هذا المرسوم   5   مع مراعاة أحكام المادة   المتعاملين الاقتصاديين الذين بإمكانهم الاستجابة لها،

   . المرسوممن هذا    52   من المادة   7   الفقرة   يعلن عن عدم جدوى الاستشارة حسب الشروط المنصوص عليها في
    

من    من هذا المرسوم،   49   المادة   تعفى الصفقات العمومية المبرمة حسب الشروط المنصوص عليها في    :    15   المادّة
  . الاستشارة

    
تشارة بغض يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاس   والطابع المتكرر،   حالة الخدمات ذات النمط العادي   في  :  16   المادّة

  . أدناه   27   النظر عن الأحكام المخالفة للمادة
نفقة مماثلة بالرجوع لتجانس    يمكن الالتزام بأي   فإنه لا   أعلاه،   13   المادة   إذا تم تجاوز الحدود المنصوص عليها في

دون    ل بالنسبة لطلبات الأشغال،يخص طلبات اللوازم والدراسات والخدمات وبالرجوع لنفس عملية الأشغا   الحاجات فيما
  . أدناه   18   المادة   باستثناء الحالات المنصوص عليها في   اللجوء للإجراءات الشكلية،

 
يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة أن تستشير    لا تتطلب شهادة تصنيف وتأهيل،   حالة طلبات الأشغال التي   في    :  17   المادّة   

  . ـم معرفين بموجب التشريع والتنظيم الـمعمول بهماآما ه   الحرفيين،
   
المبرم طبقا للإجراءات    يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة أن تبرم ملحقا بالصفقة العمومية محل الطلب الأولي،    :    18   المادّة 

تثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجية باس   من هذا المرسوم،   139   إلى   135   المواد   في    المكيفة حسب الشروط المحددة
   . هذه الأحكام   الآجال المنصوص عليها في   ويبرم الملحق في  . للصفقات العمومية

أو خلال سنة    إطار ميزانية سنوية،   في   أعلاه خلال السنة الـمالية الواحدة،   13المادة   الـمذآورة في   إذا تم تجاوز الـمبالغ
تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات الـمنفذة سابقا وتعرض على الهيئة    إطار ميزانية متعددة السنوات،   في   ،مالية أو أآثر

  . المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية
الخارجية وعرضها على هيئة الرقابة    طبقا للفقرة السابقة،   إذا لم تتمكن الـمصلحة الـمتعاقدة من إبرام صفقة عمومية،
بصفة استثنائية خلال    تبرم صفقة تسوية،   ميزانية سنوية،   الـمسبقة خلال السنة الـمالية الـمعنية بالنسبة للعمليات المقيدة في

  . الاعتمادات المتعلقة بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما   وتقيد هذه النفقات في  . السنة الـموالية
    

يبرر فيه الاستشارة وآيفية    مفصل   يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة بتقرير تقديمي :     19   المادّة
   . رست عليه الاستشارة   الذي   اختيار المتعامل الاقتصادي

    
عقود    حالة الضرورة،   يجب أن تكون الطلبات المبرمة طبقا للإجراءات المكيفة محل سندات طلب أو في    :    20   المادّة

  . تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم
   . الطلب   يكن مبلغ   يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما   فإنه   يخص خدمات الدراسات،   وفيما

    
         أشغالا أو لوازم    حسب طبيعتها،   تقل مجموع مبالغها،   الطلبات التي   لا تكون محل استشارة وجوبا،  :  21   المادّة

وعن    يخص الأشغال أو اللوازم،   فيما  ) دج   1.000.000 (  عن مليون دينار   خلال نفس السنة الـمالية،   أو دراسات أو خدمات،
على    ة،وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزاني  . يخص الدراسات أو الخدمات   فيما  ) دج   500.000 (  خمسمائة ألف دينار

  . حدة
 . ترتبط باختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية   ويبقى اختيار المتعاملين الاقتصاديين خاضعا للمتطلبات التي  

يمكن تلبية تلك الخدمات    عندما   يـجـب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل الاقتصادي،   وبـالإضـافـة إلـى ذلـك 
  . ينبغي   الحالات الاستثنائية المبررة آما   إلا في   ف متعاملين اقتصاديين آخرين،من طر
    

  بصفة دورية،   ويمكن تحيينها،   أعلاه باحتساب آل الرسوم،   21و   13   المادتين   المذآورة في   تحسب المبالغ    :  22   المادّة
   . عدل التضخم المسجل رسميابموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفق م 
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    الثالث  القسم الفرعي
  اتخاذ القرار   تتطلب السرعة في   الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي

 
الصفقات العمومية لاستيراد    يتعلق منها بطريقة الإبرام،   لا سـيـمـا ما   تعفى من أحكام هـذا الـبـاب، :     23   المادّة   
اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة    تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في   ات والخدمات التيالمنتج
  . لا تكون مكيّفة مع هذه الصفقات   وآذا الممارسات التجارية المطبقة عليها والتي   أسعارها ومدى توفرها،   في

  بتأسيس لجنة وزارية مشترآة خاصة،   استيراد من العمليات المذآورة أعلاه،بمناسبة آل عملية    يقوم الوزير المعني،
وتكلف بإجراء المفاوضات واختيار    برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة،   الميدان المعني،   تتشكل من أعضاء مؤهلين في 

  . الشريك المتعاقد
شترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف تحدد قائمة المنتجات والخدمات المذآورة أعلاه بموجب قرار م

  . بالتجارة والوزير المعني
  وتعرض   تنفيذ الخدمات،   ابتداء من الشروع في   أشهر،  ) 3 (  تحرر صفقة تسوية خلال أجل ثلاثة   يكن من أمر،   ومهما

   . على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية 
  

الرابع  القسم الفرعي     
  الخدمات الخاصة    لإجراءات المتعلقة بتقديما

 
يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة بالنقل    يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى الإجراءات المكيّفة عندما  :  24   المادّة   

  . مهما آانت مبالغها   والفندقة والإطعام والخدمات القانونية،
تقدم الصفقة لرقابة لجنة    أعلاه،   13   الفقرة الأولى من المادة   يم الخدمات المذآورة فيتقد   الطلب مبلغ   إذا تجاوز مبلغ

عند    يقدمها لها المتعاملون الاقتصاديون الذين تمت استشارتهم،   قد   تدرس قبل ذلك الطعون التي   الصفقات المختصة التي
   . الاقتضاء

  
الخامس  القسم الفرعي     

  والهاتف والأنترنت   علقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباءالإجراءات المت
 
 

  تبرم الصفقات العمومية المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والأنترنت طبقا لأحكام المادة :     25   المادّة   
  . من هذا المرسوم   34 

الاعتمادات    فور تبليغ   استثنائيا،   محل تسوية،   ذآورة أعلاه،ويمكن أن تكون الطلبات المتعلقة بالصفقات العمومية الم
   . أدناه   27   بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة

 
 القسم الثالث
 دفاتر الشروط

 
  تشمل،   وهي   تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية،   الشروط التي   المحينة دوريا،   توضح دفاتر الشروط،    :  26   المادّة   

   :  يأتي   ما   الخصوص،   على 
دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها   - 

    بموجب مرسوم تنفيذي،
ة على آل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد تحدد التـرتـيبات التقنية المطبق   دفاتـر التعليمات التقنية المشترآة التي  - 

 الموافق عليها بقرار من الوزير المعني،   من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات،
  . تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية   دفاتر التعليمات الخاصة التي  - 

  
 الفصل الثاني

ملين المتعاقدينتحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعا  
 

 القسم الأول
 تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة

 
  . إجراء لإبرام صفقة عمومية   أي   قبل الشروع في   مسبقا،   تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها،  :  27   المادّة

  . هذه المادة   حسب الشروط المحددة في   ،صادق وعقلاني   حاجات المصالح المتعاقدة استنادا إلى تقدير إداري   يحدد مبلغ
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الحالات الاستثنائية المنصوص عليها    إلا في   لأحكام هذه المادة،   مهما تكن مبالغها،   تخضع حاجات المصالح المتعاقدة،
   . هذا المرسوم   في

مفصلة تعد على أسـاس مقـايـيـس استنادا إلى مواصفات تقنية    ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بـدقة،
تكون هذه المواصفات التقـنـية موجهة نحو منتوج أو متعامل    ويجب ألاّ  . يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية   و/أو نجاعة
  . محدد   اقتصادي

دفتر    ضبوطة فييخص الخدمات المعقــدة تقنــيا وفق الشــروط المحددة والم   فيما   عندما ترخص المصلحة المتعاقدة،
  . يمكن المتعهدين تقديم بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية   فإنه   الشروط،

   . يجب تقييم آل البدائل المقترحة   آما   دفتر الشروط،   يجب النص على آيفية تقييم وتقديم بدائل المواصفات التقنية في
استنادا إلى المواصفات التقنية    صفات التقنية بتقديم عرض أصلييقترحون بدائل للموا   يلزم المتعهدون الذين   لا

  . دفتر الشروط   المنصوص عليها في
يجب عليها تقييم هذه الأسعار واتخاذ    غير أنه  . دفتر الشروط   ويمكن المصلحة المتعاقدة آذلك إدراج أسعار اختيارية في

  . قرار بشأن اختيارها قبل منح الصفقة
وجوبا    يأتي   للحاجات مع أخذ ما   الإجمالي   المبلغ   لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات،   مصلحة المتعاقدة،تـضـبط ال
  :  بعين الاعتبار

 .يخص صفقات الأشغال   فيما   القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال،  - 
  . و عدة منشآت بوحدتها الوظيفية أو التقنية أو الاقتصاديةتخص منشأة واحدة أ   وتتميز عملية الأشغال التي

  تمويل   إقليم محدد وبنفس الطرق التقنية وتقيد في   وتقابل عملية الأشغال مجموعة أشغال مرتبطة بموضوعها وتنفذ في
  . قاربةتواريخ مت   آن واحد أو في   قررت المصلحة المتعاقدة إنجازها في   والتي   يرصد لهذا الغرض، 

وتحدد إمّا بتجانس الحاجات المتعلقة بالدراسات   . يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات   فيما   تجانس الحاجات،  - 
   . أو الخدمات أو اللوازم لخصوصياتها الذاتية وإمّا بالرجوع لوحدة وظيفية

ود اختصاص لجان الصفقات والإجراءات الواجب الحسبان لتحديد حد   يؤخذ في   فإنه   الحاجات، تخصيصحالة    وفي
بغض النظر عن إمكان المصلحة المتعاقدة إطلاق إجراء واحد لكل    لجميع الحصص المنفصلة،   الإجمالي   الـمبلغ   اتباعها،

   . الحصص أو إجراء لكل حصة
من هذا    139   إلى   135   ام المواد منطبقا لأحك   يمكن المصلحة المتعاقدة إما إبرام ملحق،   حالة حاجات جديدة،   في

  . المرسوم وإمّا إطلاق إجراء جديد
  في    الإجراءات الواجب اتباعها وحدود اختصاص لجان الصفقات الـمنصوص عليها   يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي

  . هذا الباب 
    . من الوزير المكلف بالماليةبموجب قرار    عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،

 
 القسم الثاني

  شكل وموضوع الصفقات العمومية
 

        يمكن المصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة عمومية واحدة أو أآثر بهدف تلبية حاجة معينة خاصة بالتسيير     :  28   المادّة
  . أو الاستثمار

    
   :  العمليات الآتية أو أآثر تشمل الصفقات العمومية إحدى  :  29   المادّة

 إنجاز الأشغال،  - 
 اقتناء اللوازم،  - 
 إنجاز الدراسات،  - 
  . تقديم الخدمات  - 

تبرم المصلحة المتعاقدة صفقة إجمالية طبقا لأحكام    عندما تشمل الصفقة العمومية عدة عمليات من تلك المذآورة أعلاه،
  . أدناه   35   المادة

ظل احترام    في   العمومية للأشغال إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية من طرف مقاول،تهدف الصفقة 
وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية   . تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع   الحاجات التي

  . نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنية   تستوفي   التي
 تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة 

  . ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها   بما في   أو جزء منها،
فإن الصفقة    يتعلق بإنجاز أشغال،   لصفقةل   صفقة عمومية على تقديم خدمات وآان الموضوع الأساسي   إذا تم النص في
  . تكون صفقة أشغال
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من طرف المصلحة    بخيار أو بدون خيار الشراء،   تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار،
وإذا أرفق الإيجار بتقديم   . طها لدى مورّدموجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشا   مهما آان شكلها،   لعتاد أو مواد،   ،   المتعاقدة
  . فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات   خدمة،

فإن    إذا آانت أشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة العمومية ولا تتجاوز مبالغها قيمة هذه اللوازم،
  . الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم

فإن الصفقة العمومية تكون    خدمات ولوازم وآانت قيمة اللوازم تفوق قيمة الخدمات، إذا آان موضوع الصفقة العمومية
  . صفقة لوازم

 تكون مدة عملها مضمونة    غير جديدة والتي   يمكن أن تشمل الصفقة العمومية للوازم مواد تجهيز منشآت إنتاجية آاملة
  . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   ،وتوضح آيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة  . أو مجددة بضمان

  . تهدف الصفقة العمومية للدراسات إلى إنجاز خدمات فكرية
لا سيما مهمات المراقبة التقنية أو الجيوتقنية والإشراف    عند إبرام صفقة أشغال،   تشمل الصفقة العمومية للدراسات،
  . لمشروععلى إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب ا

تنفيذ    أو مناظر طبيعية،   إطار إنجاز منشأة أو مشروع حضري   في   الصفقة العمومية للإشراف على الإنجاز،   تحتوي
  :  المهام الآتية على الخصوص

 دراسات أولية أو التشخيص أو الرسم المبدئي،  - 
 دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة،  - 
 دراسات المشروع،  - 
 تأشيرتها،   يقوم بها المقاول،   دراسات التنفيذ أو عندما  - 
  . واستلام الأشغال   وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة،   إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال،   مساعدة صاحب المشروع في  - 

صفقة عمومية تختلف عن    وهي  . تهدف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات إلى إنجاز تقديم خدمات
  . صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات

    
عندما تبرر    صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط أو أآثر اشتراطي،   يمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى    :  30   المادّة

  . مشروعا وظيفيا   اطييكون القسط الثابت وآل قسط اشتر   ويجب أن  . أو مالية ذلك  / شروط اقتصادية و
  إلى المتعامل المتعاقد حسب الشروط المحددة في   يبلّغ   إلى قرار من المصلحة المتعاقدة   يخضع تنفيذ آل قسط اشتراطي

  . دفتر الشروط 
    

 ٠ شكل حصص منفصلة   شكل حصة وحيدة أو في   في   أعلاه،   27   المادة   يمكن تلبية الحاجات المذآورة في  :  31   المادّة
وتخصص الحصص المنفصلة   . من هذا المرسوم   37   المادة   آما هو محدد في   وتخصص الحصة الوحيدة لمتعامل متعاقد، 

  عندما   يمكن المصلحة المتعاقدة،   آما  ٠ يجب تقييم العروض حسب آل حصة   هذه الحالة،   وفي  . إلى متعامل متعاقد أو أآثر
  . تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد   بررا،يكون ذلك م 

  حسب طبيعة وأهمية المشروع وتخصص المتعاملين الاقتصاديين،   اللجوء للتحصيص الواجب القيام به آلما أمكن ذلك،
  . توفرها هذه العملية   أو التقنية التي  / المزايا الاقتصادية والمالية و   يراعي   يجب أن 

سلطة    يجب عليها تعليل اختيارها عند آل رقابة تمارسها أي   يص من اختصاص المصلحة المتعاقدة التيإن التحص
  . أعلاه   27   ظل احترام أحكام المادة   في   مختصة،

  فإن رخصة البرنامج آما هي   الحالة الخاصة بميزانية التجهيز،   وفي  . دفتر الشروط   ويجب النص على التحصيص في
  . حصص   يجب أن تهيكل في   يعده الآمر بالصرف الـمعني،   محددة بموجب مقرر التفريد الذي 

    . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
 

          م عقود برامج أو صفقات ذات طلبات آلية إلى إبرا   حسب الحالة،   يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ،    :  32   المادّة
  . طبقا للتنظيم المعمول به   أو جزئية،

    
سنتين    يتداخل في   ويمكن أن   عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا،   يكتسي  :  33   المادّة

   . يقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسومويتم تنفيذها من خلال صفقات تطب   ماليتين أو أآثر،
  . سنوات  ) 5 (  يمكن أن تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس   لا

   . عقد البرنامج ورزنامة إنجازه   والموقع ومبلغ   تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها،
حدود الالتزام    في   صفقات العمومية التطبيقية للمتعامل المتعاقد،ال   بعقد البرنامج عن طريق تبليغ   يتم الالتزام القانوني

  . عند الاقتضاء   مع مراعاة سنوية الميزانية،   بها،   المحاسبي
            195   بغض النظر عن أحكام المادة   غير أنه،  . يخضع عقد البرنامج لإبرامه إلى نفس إجراءات إبرام الصفقات

   . الفقرة السابقة   للصفقة حسب الشروط المحددة في   تتم مراقبة توفر الاعتمادات عند الالتزام المحاسبي   أدناه،  ) 5   الفقرة (
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أو مالية تتطلب تخطيط الحاجات الواجب تلبيتها من طرف المصلحة المتعاقدة   / عندما تكون شروط تقنية واقتصادية و
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح عقد البرنامج لعدة متعاملين    فإنه   ادها،حسب ظهور الحاجات أو حسب رزنامة سبق إعد

   . ينص دفتر الشروط على آيفيات تطبيق هذا الحكم   يجب أن   هذه الحالة،   وفي  . بينهم منافسة   اقتصاديين تجري
  . لمكلف بالماليةبموجب قرار من الوزير ا   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،

    
تشتمل صفقة الطلبات على إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات أو إنجاز الدراسات ذات النمط     :  34   المادّة
  . والطابع المتكرر   العادي
   . أو أآثرسنتين ماليتين    ويمكن أن تتداخل في   تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد،   
  . سنوات  ) 5 (  يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات خمس   لا   
  ويخضع للالتزام القبلي   للمتعامل المتعاقد،   ويكون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ويبلّغ   

  . الحسبان   لأخذه في   للنفقات، 
أو الخدمات و/أو   / يمة الحدود الدنيا والقصوى للأشغال و/أو اللوازم وأو ق  / ويجب أن تبين صفقة الطلبات آمية و

وإما آلياته وإما آيفيات تحديده المطبق على عمليات    وتحدد صفقة الطلبات إما السعر،  . موضوع الصفقة   هي   الدراسات التي
  . تحدد آيفيات التسليم   ات الجزئية التيالطلب   تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ   ويشرع في  . التسليم المتعاقبة

هذه    وفي  . يمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملين اقتصاديين   أو المالية ذلك،  / عندما تتطلب الشروط الاقتصادية و
  . ينص دفتر الشروط على آيفيات تطبيق هذا الحكم   يجب أن   الحالة،

  عـنـد الاقتضاء،   مع مراعاة سنوية الميزانية،   بالصفقة،   حدود الالتزام المحاسبي   في بصفقة الطلبات   يتم الالتزام القانوني
والمذآور    1984   يوليو سنة   7   الموافق   1404   شوال عام   8   المؤرخ في   17 -  84   من القانون رقم   69   وآذا أحكام المادة 

  . رة أعلاه إلى المتعامل المتعاقدالطلبات المذآو   عن طريق تبليغ   أعلاه،
  بالصفقة،   فإن مراقبة توفر الاعتمادات تتم عند الالتزام المحاسبي   أدناه،  ) 5   الفقرة (  195   بغض النظر عن أحكام المادة

  . الفقرة السابقة   حسب الشروط المنصوص عليها في 
   . لقصوى لصفقة الطلباتتحدد حدود اختصاص لجان الصفقات استنادا إلى الحدود ا

وتلزم الحدود القصوى المتعامل المتعاقد   . تلزم الحدود الدنيا لصفقة الطلبات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد
  . تجاه المصالح المتعاقدة

   . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
    

أسباب ذات    عندما تقتضي  " دراسة وإنجاز "  أن تلجأ إلى إجراء   بصفة استثنائية،   يمكن المصلحة المتعاقدة،    :  35   المادّة
   . دراسات التصميم الخاصة بالمنشأة   ضرورة إشراك المقاول في   طابع تقني
  . يتعلق بمرحلة الدراسات   على تأهيل أولي   إطار التقييم التقني،   في   ينص دفتر الشروط،   يجب أن

آن    بمهمة تتضمن في   إطار صفقة أشغال،   في   ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بأن تعهد إلى متعامل متعاقد واحد،
من هذا    46و   45   طبقا لأحكام المادتين   وفق إجراء طلب العروض المحدود،   إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال،   واحد،
  . المرسوم

  . لإبداء رأيها حول اختيار المشروع   أدناه،   48   وتعيّن لجنة تحكيم طبقا لأحكام المادة
يخص منشأة بناء ومشروعا تمهيديا    مشروعا تمهيديا موجزا فيما   على الأقل،   الخدمات موضوع الدراسات،   وتحتوي
   . يخص منشأة بنية تحتية   مفصلا فيما

          إنجاز واستغلال  "  أو إلى صفقة  " دراسة وإنجاز واستغلال أو صيانة "  يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ لصفقة
  ينص دفتر الشروط على متطلبات نجاعة   يجب أن   هذه الحالة،   في  . عندما تبرّر أسباب تقنية أو اقتصادية ذلك   ، " أو صيانة

  وتبرم الصفقة بسعر إجمالي  . مرفق بمعيار التكلفة الإجمالية   تكون موضوع معيار تقييم تقني   مكن حسابها،يتعين بلوغها وي 
  . وجزافي 

بموجب مقرر لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير    يمكن أن تكون موضوع صفقة إجمالية،   تحدد قائمة المشاريع التي
  . حسب الحالة   للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات، لجنة الصفقات   بعد أخد رأي   المعني،

  . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
    

  . يمكن المصالح المتعاقدة أن تنسق إبرام صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها    :  36   المادّة
بالتوقيع على    بصفتها مصلحة متعاقدة منسقة،   تنسق إبرام صفقاتها أن تكلف واحدة منها،   ويمكن المصالح المتعاقدة التي

  . الصفقة وتبليغها
  . يعنيها   آل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي

  . تحدد آيفيات سيرها   ويوقع الأعضاء اتفاقية تشكيل مجموعات الطلبات التي
   . توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
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 القسم الثالث
  المتعاملون المتعاقدون

 
  يلتزمون بمقتضى الصفقة إما   أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين   يكون شخصا   يمكن المتعامل المتعاقد أن    :  37   المادّة

  . أدناه   81   المادة   إطار تجمع مؤقت لمؤسسات آما هو محدد في   فرادى وإما في 
    

أن تلجأ بغية تنفيذ خدماتها إلى إبرام صفقات تعقد مع    يمكن المصلحة المتعاقدة من أجل تحقيق أهدافها،  :  38   المادّة
  . طبقا لأحكام هذا المرسوم   نبية،أو المؤسسات الأج  / و   المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

  
الفصل           الثالث   

العمومية الصفقات إبرام     
 

الأول القسم  
العمومية الصفقات إبرام آيفيات  

 
  . أو وفق إجراء التراضي   يشكل القاعدة العامة،   تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي :     39   المادّة

    
يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص    طلب العروض هو إجراء  :  40   دّةالما

استنادا إلى معايير اختيار    يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية،   للمتعهد الذي   الصفقة دون مفاوضات،
  . تعد قبل إطلاق الإجراء   موضوعية،

بعد تقييم    يتم الإعلان،   أو عندما لا   عرض،   يتم استلام أي   ـراء طـلب العروض عندما لاويـعـلـن عـدم جــدوى إج
  . يمكن ضمان تمويل الحاجات   أو عندما لا   عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط،   عن مطابقة أي   العروض،

    
  ويمكن أن  . متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسةهو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل    التراضي  :  41   المادّة

وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة   . بعد الاستشارة   البسيط أو شكل التراضي   شكل التراضي   التراضي   يكتسي 
  . الملائمة

من هذا    49   المادة   الحالات الواردة في   ها إلا فييمكن اعتماد   البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا   إن إجراء التراضي
  . المرسوم

    
    : يتم حسب أحد الأشكال الآتية   ويمكن أن   أو دوليا،  / يـكـون طـلـب العروض وطنيا و   يـمـكـن أن    :  42   المادّة

 طلب العروض المفتوح،  - 
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،  - 
 طلب العروض المحدود،  - 
  . المسابقة  - 

    
   . يقدم تعهدا   مترشح مؤهل أن   يمكن من خلاله أي   طلب العروض المفتوح هو إجراء  :  43   المادّة

    
 يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض   طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا هو إجراء    :  44   المادّة
 للمرشحين   قبلي انتقاء يتم   ولا  . تعهد بتقديم   الإجراء، إطلاق قبل مسبقا المتعاقدة المصلحة تحددها   التي المؤهلة الدنيا الشروط
  . المتعاقدة المصلحة طرف من

يعة وتعقيد وتكون متناسبة مع طب  . تخص الشروط المؤهلة القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة
  . وأهمية المشروع

    
من قبل    الـمرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي    يكون   طلب العروض المحدود هو إجراء لاستشارة انتقائية،  :  45   المادّة

  . مدعوين وحدهم لتقديم تعهد
بعد انتقاء    تتم دعوتهم لتقديم تعهد،دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحين الذين س   يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد في

  . منهم  ) 5 ( بخمسة   أولي،
                 يتعلق الأمر بالدراسات    لاختيار الـمرشحين لإجراء الـمنافسة عندما   وتنفذ الـمصلحة الـمتعاقدة الانتقاء الأولي

  . أو ذات الأهمية الخاصة  / أو بالعمليات المعقدة و
  أدناه،   46   إمّا على مرحلتين طبقا لأحكام المادة   عند تسلم العروض التقنية،   ء إلى طلب العروض المحدود،اللجو   ويجري

  . وإمّا على مرحلة واحدة 
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  :  على مرحلة واحدة  / 1
               ها يتعين بلوغ   يطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنية مفصلة معدة بالرجوع لمقاييس و/أو نجاعة   عندما  - 

  . أو متطلبات وظيفية
  :  على مرحلتين  / 2

إذا لم تكن الـمصلحة الـمتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل    يطلق الإجراء على أساس برنامج وظيفي،   عندما   استثناء،  - 
  . حتى بصفقة دراسات   التقنية لتلبية حاجاتها،

قائمة    ام باستشــارة مباشـرة للمتعاملــين الاقتصاديين الـمؤهلــين والـمسجلــين فييمكن الـمصلحة المتعاقدة القي   آما
بمناسبة إنجاز عمليات دراسات أو هندسة مرآبة أو ذات أهميــة    مفتوحة تعدها الـمصلحة الـمتعاقدة على أساس انتقاء أولي،
 ) 3 (  آل ثلاث   يجب تجديد الانتقاء الأولـي   هذه الحالة،   وفي  . خاصـة و/أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري

  . سنوات 
    . دفتر الشروط   إطار طلب العروض المحدود في   والاستشارة في   يتم النص على آيفيات الانتقاء الأولي   ويجب أن

قرر من مسؤول الهيئة العمومية بموجب م   يمكن أن تكون موضوع طلب العروض المحدود،   تحدد قائمة المشاريع التي
  . حسب الحالة   لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات،   بعد أخد رأي   أو الوزير المعني،

      . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
    

طبقــا    مرحلتين تتم دعوة الـمرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولــي   حالة طلب العروض المحدود على   في  :  46   المادّة
   . دون عرض مالي   أولي   إلى تقديم عرض تقني   برسالة استشارة،   مرحلة أولى،   في   أعلاه،   45   لأحكــام الـمــادة

  أن تطلب آتابيا،   تراها مطابقة لدفتر الشروط،   يخص العروض التي   افيم   ويمكن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض،
  . من المرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم   بواسطة المصلحة المتعاقدة، 

  من طرف المصلحة المتعاقدة،   عند الضرورة،   ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين،
ويجب أن   . يتم تعيينهم خصّيصا لهذا الغرض   إلى خبراء   عند الاقتضاء،   ضور أعضاء لجنة تقييم العروض الموسعة،بح 

   . يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين   تحرر محاضر لهذه الاجتماعات
   . طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية   يجب أن لا تؤدي

            ن الأجوبــة المكتوبة للمرشحين على طلبات التوضيحات أو التفصيلات ومحتوى محاضر الاجتماعات جزءا تكو
  . يتجزأ من عروضهم   لا

   . معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحين   يجوز الكشف عن أي   ولا
على المصلحة المتعاقدة إقـصاء عروض المرشحين    لة،على إثر هذه المرح   وتقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض،

  . دفتر الشروط   أو المواصفات التقنية الـمنصوص عليها في  / و   يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفي   الذين لا
  بتقديم عرض تقني   مرحلة ثانية،   للقيام في   الـمرشحون الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنية الأولية،   يدعى إلاّ   لا

على    ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات الـمختصة،   على أساس دفتر شروط معدل عند الضرورة،   وعرض مالي   نهائي 
   . إثر تقديم التوضيحات الـمطلوبة أثناء المرحلة الأولى

حسب نسب وآيفيات تحدد بموجب قرار    تمثل أجر مهمة التصميم،   ويمكن أن تدفع المصلحة المتعاقدة أتعابا للمرشحين،
  . والوزير المكلف بالمالية   مشترك بين مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني

  . العروض   تحت طائلة رفض هذه   أظرفة العروض التقنية،   في   العرض المالي   معلومة تتعلق بمبلغ   ترد أي   يجب ألاّ
    

  المادة   لجنة التحكيم المذآورة في   بعد رأي   منـافسة لاختيار،   يضع رجـال الـفن فـي   إجـراء   ابقة هـيالـمسـ    :  47   المادّة
قـصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية    مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع،   أدناه،   48 

  . ل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقةقب   أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة،
   . قدم أحسن عرض من الناحية الاقتصادية   للفائز بالمسابقة الذي   بعد المفاوضات،   وتمنح الصفقة، 

          مجال تهيئة الإقليم والتعمير والهندسة المعمارية والهندسة،   في   لا سيما   تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة،
  . أو معالجة المعلومات

    : إذا   ولا تبرم صفقة الإشراف على إنجاز أشغال وجوبا عن طريق المسابقة،
 من هذا المرسوم،   13   الفقرة الأولى من المادة   يتجاوز مبلغها الحد المنصوص عليه في   لم  - 
  . على مهام تصميم   لا تحتوي   أو التيمبنى قائم أو منشأة بنية تحتية    يتعلق موضوعها بالتدخل في  - 

         اختيار المخطط    رأيها في   لتبدي   أدناه،   48   المادة   معرّفة في   يتم تعيين لجنة التحكيم آما هي   يكن من أمر،   ومهما
  . أو المشروع

  . المكلف بالمالية بموجب قرار من الوزير   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
    

  . تكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا    :  48   المادّة
  . وتكون مسابقة الإشراف على الإنجاز محدودة وجوبا
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ط ينص دفتر الشرو   يجب أن   وبالإضافة إلى ذلك،  . يشتمل دفتر شروط الـمسابقة على برنامج ونظام للمسابقة   يجب أن
  . وتنظيم المسابقة   عند الاقتضاء،   على آيفيات الانتقاء الأولي،

  . للأشغال   التقديري   الغلاف المالي   يحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة تخص مشروع إنجاز أشغال،   يجب أن 
وبعد فتح   . لترشيحات فقطمـرحـلـة أولى إلى تقديم أظرفة ملفات ا   يدعى المرشحون في   إطار مسابقة محدودة،   في

             والخدمـات والعرض الـمالي   يدعى إلــى تقديـم أظرفــة العرض التقنــي   لا   أظرفـة ملفـات الترشيحــات وتقييمــها،
   .  الـمرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأولي   إلاّ   

بعد انتقاء    لأقصى للمرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد،دفتر الشروط العدد ا   يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد في
  . منهم  ) 5 (  بخمسة   أولي،

  هذه الحالة،   وفي  . من هذا المرسوم   40   المادة   حسب الشروط المنصوص عليها في   ويتم إعلان عدم جدوى المسابقة،
  . ظل احترام أحكام هذه المادة   تشارة فيبعد الاس   يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي، 

  . ومستقلين عن المرشحين   الميدان المعني   يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في
  أو رئيس المجلس الشعبي   تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي

   . المعني   البلدي 
  . حسب نسب وآيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي   يمنح أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضات،

ويجب ضمان   . يتعين على المصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم
  . محضر لجنة التحكيم غاية التوقيع على   إغفال هذه الأظرفة إلى

يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب    معلل   مرفقا برأي   ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة،
  . إلى المصلحة المتعاقدة   المرتبطة بالخدمات،

المصلحة المتعاقدة أن يتعين على    فإنه   حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات،   وفي
يتجزأ من    وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا لا  . لتقديم التوضيحات المطلوبة   تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين آتابيا،

  . عروضهم
طائلة    تحت   أظرفة العروض التقنية،   ولا في   أظرفة الخدمات،   في   العرض المالي   معلومة تتعلق بمبلغ   ترد أي   يجب ألاّ

  . رفض هذه العروض
حسب نسب    المسابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم،   يمكن أن تدفع المصلحة المتعاقدة منحا للفائز أو الفائزين في

  بالنسبة لمشاريع إنجاز المباني،   وآيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية،
فتحدد نسب وآيفيات دفع المنح بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير    بالنسبة للمشاريع الأخرى، أما 

  . والوزير المكلف بالمالية   المعني
    

     :  الحالات الآتية فقط   البسيط في   تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي    :  49   المادّة
لـحـمـايـة حـقـوق    أو   يحتل وضعية احتكارية،   وحيد   يد متعامل اقتصادي   يمكن تنفيذ الخدمات إلا على   عندما لا  -   1

وتـوضـح الـخـدمـات المعنية بالاعتبارات الثقافية   . حـصـريـة أو لاعـتـبـارات تـقـنـيـة أو لاعـتـبـارات ثـقـافـيـة وفـنـيـة
 الوزير الـمكلف بالثقافة والوزير الـمكلف بالـمالية، والفنية بموجب قرار مشترك بين

                يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي   حالة الاستعجال الـمُلِح الـمعلل بوجود خطر   في  -  2
كيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقــات يسعه الت   ولا   الميدان،   يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في   أو بخطر داهم
وأن لا تكون نتيجة    وسع الـمصلحة الـمتعاقدة توقع الظروف الـمسببة لحالة الاستعجال،   يكن في   بشرط أنه لم    العموميـة،

 مناورات للمماطلة من طرفها،
استوجبت هذا    رط أن الظروف التيبش   حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية،   في   -  3

 الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
  بشرط أن الظروف التي   طابعا استعجاليا،   يكتسي   أهمية وطنية   أولوية وذي   يتعلق الأمر بمشروع ذي   عندما  -   4

هذه    وفي  . ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها   تكن متوقعة من الـمصلحة الـمتعاقدة، استوجبت هذا الاستعجال لم 
  إذا آان مبلغ   يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة الـمسبقة من مجلس الوزراء،   الحالة،

وإلى الموافقة الـمسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا    ، ) دج   10.000.000.000 (  يفوق عشرة ملايير دينار   أو   يساوي   الصفقة 
 السالف الذآر،   يقل عن المبلغ   الصفقة   آان مبلغ

يخضع اللجوء إلى هذه    يجب أن   هذه الحالة،   وفي  . يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج   عندما  -  5
يفوق    أو   يســاوي   الصفقة   إبرام الصفقات إلـى الـموافقــة المسبقــة من مجــلس الوزراء إذا آان مبــلغ   الاستثنائية في الطريقة

يقل عن    الصفقة   وإلى الموافقة الـمسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا آان مبلغ   ، ) دج   10.000.000.000 (  عشرة ملايير دينار
 سالف الذآر،ال   المبلغ
للقيام بمهمة الخدمة    حقّا حصريا   وتجاري   مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي   أو تنظيمي   يمنح نص تشريعي   عندما  -   6

أو عندما تنجز هذه المؤسسة آل نشاطها مع الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع    العمومية،
  . الإداري
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  . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   ات تطبيق أحكام هذه المادة،تحدد آيفي
    

   : أن   البسيط،   إطار إجراء التراضي   في   يجب على المصلحة المتعاقدة،    :  50   المادّة
 هذا المرسوم،   ت الاستثنائية المنصوص عليها فيالحالا   إلا في   أعلاه،   27   ظل احترام أحكام المادة   في   تحدد حاجاتها،  - 
 من هذا المرسوم،   54   المادة   محددة في   آما هي   تتأآد من قدرات المتعامل الاقتصادي،  - 
 مرسوم،من هذا ال   72   المادة   محددة في   آما هي   يقدم عرضا له مزايا من الناحية الاقتصادية،    تختار متعاملا اقتصاديا  -  
 أدناه،   52   من المادة   6   الفقرة   تنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص عليها في  - 
  . على أسعار مرجعية   تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي  - 

 
   :  الحالات الآتية   في   تلجأ المصلحة الـمتعاقدة إلى التراضي، بعد الاستشارة،    :  51   المادّة
 عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية،    يعلن   عندما  -  1
وتحدد   . لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب عروض   حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي   في   -  2

 للخدمات،   خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري
 الدولة،   حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في   في  -  3
 وآانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جديد،   آانت محل فسخ،   حالة الصفقات الممنوحة التي   في   -  4
إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات    أو في   إطار استراتيجية التعاون الحكومي،   في   حالة العمليات المنجزة،   في  -  5

  هذه الحالة،   وفي  . عندما تنص اتفاقات التمويل المذآورة على ذلك   الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات،
  أو البلد المقدم للأموال فيالحالة الأولى    فقط في   مؤسسات البلد المعني   يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في 
  . الحالات الأخرى 

   . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
    

وبنفس دفتر    طلب العروض برسالة استشارة،   شارآت في   تستشير المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي    :  52   المادّة
     . ويمــكن المصلحــة المتعاقــدة تقليــص مــدة تحضير الــعروض  . باستثناء الأحــكام الخاصة بطلب العروض   لشروط،ا
  . يخضع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية   ولا      

ب عليها نشر الإعلان عن يج   فإنه   طلب العروض،   وإذا قررت المصلحة المتعاقدة استشارة مؤسسات لم تشارك في
وتستعمل المصلحة المتعاقدة نفس دفتر الشروط باستثناء   . هذا المرسوم   الاستشارة حسب الأشكال المنصوص عليها في

  . الأحكام الخاصة بطلب العروض
جب عليها تقديمه ي   فإنه   تمس شروط المنافسة،   وإذا تحتم على المصلحة المتعاقدة تعديل بعض أحكام دفتر الشروط التي

  . لدراسة لجنة الصفقات العمومية المختصة وإطلاق طلب عروض جديد
بموجب    أعلاه،   51   من المادة   3و   2   الـمطتين   تحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة والأشغال المذآورة في

لجنة الصفقات    بعد أخد رأي   ة العمومية أو الوزير الـمعني،مقرر من سلطة الهيئة العمومية السيادية للدولة أو مسؤول الهيئ
  . حسب الحالة   للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات،
من    5و   4و   3و   2   المطات   الحالات المنصوص عليها في   بعد الاستشارة في   يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي

لتأشيرة لجنة الصفقات    الإجراء،   قبل الشروع في   يخضع،   برسالة استشارة على أساس دفتر شروط   ،أعلاه   51   المادة
  . المختصة
تكون مطابقة بصفة جوهرية للـمقتضيات التقنية    تستجيب لحاجات المصالح المتعاقدة والتي   يخص العروض التي   وفيما

بواسطة المصلحة    يمكن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أن تطلب،   فإنه   دفتر الشروط،   والمالية المنصوص عليها في
يمكنها أن    آما  . توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم   من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم،   الـمتعاقدة آتابيا،

وتجرى المفاوضات من   . ل شروط تنفيذ الصفقةويمكن المصلحة المتعاقدة أن تتفاوض حو  . تطلب منهم استكمال عروضهم
 . من هذا المرسوم   5   المادة   ظل احترام الأحكام المنصوص عليها في   في   طرف لجنة تعينها وترأسها المصلحة المتعاقدة،

  . محضر   ويجب على المصلحة المتعاقدة السهر على ضمان إمكانية تتبع أطوار المفاوضات في 
بعد تقييم العروض    يمكن،   عرض أو أنه لا   بعد الاستشارة ولا تستلم أي   لمصلحة المتعاقدة مباشرة للتراضيعندما تلجأ ا

  . تعلن عدم جدوى الإجراء   عرض،   اختيار أي   المستلمة،
    . من هذا المرسوم   65   المادة   يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في   يجب أن
يعوض إعلان المنح المؤقت للصفقة بمراسلة    طابعا سريا،   تكتسي   الخارج أو تلك التي   تنفذ في   حالة الخدمات التي   وفي

  . المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم
  المادة   روط المحددة فييرفع طعنا حسب الش   تمت استشارته وعارض اختيار المصلحة المتعاقدة أن   يمكن المتعهد الذي

  ٠ من هذا المرسوم    82 
تبرم مع الفنانين أو مع    الخارج والتي   تنفذ في   ولا سيما منها تلك التي   ولأخذ خصوصية بعض الصفقات بعين الاعتبار،

ة المتعاقدة تكييف محتوى يمكن المصلح   فإنه   أدناه،   87   المادة   حسب الشروط المنصوص عليها في   المؤسسات المصغرة،
  .  المطلوب من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم   الملف الإداري

aimed
Highlight

aimed
Underline

aimed
Underline

aimed
Underline

aimed
Underline

aimed
Underline



العامالعام  المرفقالمرفق  وتفويضاتوتفويضات  العموميةالعمومية  لصفقاتلصفقاتاا  قانونقانون _________________________________________________________________________  

 

 

-14- 

يجب عليها الرجوع لبطاقيتها المعدة طبقا لأحكام    فإنه   إذا استشارت المصلحة المتعاقدة المتعاملين الاقتصاديين مباشرة،
   . أدناه   58   المادة

  
 القسم الثاني

يل المرشحين والمتعهدينتأه  
 

آيفما آانت آيفية    يعتقد أنها قادرة على تنفيذها،   يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة   لا    :  53   المادّة
  . الإبرام المقررة

    
التقنية والمهنية والمالية قبل القيام يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأآد من قدرات المرشحين والمتعهدين     :  54   المادّة

  . بتقييم العروض التقنية
    . لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها   غير تمييزية،   يستند تقييم الترشيحات إلى معايير   يجب أن

    
   . نصوص تنظيمية   رد فيإذا و   التأهيل طابع شهادة تأهيل أو اعتماد إلزامي   يكتسي   يمكن أن  :  55   المادّة

    
يكون اختيارها    عن قدرات المتعهدين حتى   أثناء تقييم الترشيحات عند الاقتضاء،   تستعلم المصلحة المتعاقدة،    :  56   المادة

ئات مكلفة بمهمة وإدارات وهي   ولا سيما لدى مصالح متعاقدة أخرى،   ذلك آل وسيلة قانونية،   مستعملة في   لهم اختيارا سديدا،
  . الخارج   ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في   المرفق العمومي،

    
حسب الشروط    يعتد بقدرات مؤسسات أخرى،   يجوز له أن   تجمع،   يتقدم بمفرده أو في   آل متعهد أو مرشح    :  57   المادّة

  . هذه المادة   المذآورة في
المناولة أو التعاقــد    لقدرات مؤسسات أخرى مشـروطا بوجود علاقة قانونية بينها تتمثل في الحسبان   ويكون الأخذ في
إجراء    وبإلزاميــة مشـارآتـهـا في  ) نفس مجمــع لشرآات   فرع أو شرآــة أم في (  إطار قانون أساســي   المشتــرك أو في

  . إبرام الصفقة العمومية
           وبهذه الصفة،  . الحسبــان قدرات التجمـع إجمالا   تأخذ المصلحة المتعاقــدة في   ت،إطار تجمع مؤسسات مؤق   وفي

  . دفتر الشروط   يطلب من أعضاء التجمع إثبات آل القدرات المطلوبة من التجمع في   لا 
  . العرض   يقدرات المناول المقدم ف   عند تقييم قدرات المرشح أو المتعهد،   الحسبان،   وتؤخذ في

غياب مراجع مهنية مماثلة سببا لرفض ترشيحات    الأدنى لرقم الأعمال وعدد الحصائل المالية أو   يكون المبلغ   لا
إلا إذا تطلب موضوع    معرفة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،   آما هي   أنشـئت حديثا،   مؤسسات صغيرة ومتوسطة،

  . وطبيعة الصفقة ذلك
  .  تطلب ملكية الوسائل المادية من المتعهدين أو المرشحين إلا إذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلكولا
    

  تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين الاقتصاديين وبطاقيات قطاعية وبطاقية على مستوى آل مصلحة متعاقدة،  :  58    المادّة
   . روط تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالماليةويحدد محتوى هذه البطاقيات وش  . وتحين بانتظام 
 

 القسم الثالث
 إجراءات الإبرام

 
  إطار مهمتها،   يحدد البحث عن الشروط الأآثر ملاءمة لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في    :  59   المادّة

  . اختيار آيفية إبرام الصفقات 
  . تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم   صات المصلحة المتعاقدة التيويدخل هذا الاختيار ضمن اختصا

    
    . سلطة مختصة   يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل اختيارها عند آل رقابة تمارسها أي    :  60   المادّة

    
    :  الحالات الآتية   إلزاميا في   يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي    :  61   المادّة

    طلب العروض المفتوح،  - 
    طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،  - 
    طلب العروض المحدود،  - 
    المسابقة،  - 
  . عند الاقتضاء   بعد الاستشارة،   التراضي  - 
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    :  إعلان طلب العروض على البيانات الإلزامية الآتية   يحتوي   يجب أن    :  62    المادّة
    تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي،  - 
    آيفية طلب العروض،  - 
 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي،  - 
 موضوع العملية،  - 
 قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة،  - 
 العروض ومكان إيداع العروض،مدة تحضير   - 
 مدة صلاحية العروض،  - 
 إذا اقتضى الأمر،   إلزامية آفالة التعهد،  - 
 " يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض   لا "  تكتب عليه عبارة   ظرف مغلق بإحكام،   تقديم العروض في  - 

 ومراجع طلب العروض، 
  . تضاءعند الاق   ثمن الوثائق،  - 

    
  64   المادة   تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المؤسسات دفتر الشروط والوثائق المنصوص عليها في  :  63   المادّة

يسحب    ويجب أن  . يسحب دفتر الشروط من طرف المرشح أو المتعهد أو من طرف ممثليهما المعينين لذلك   ويجب أن  . أدناه 
إلا إذا تم الاتفاق على    من طرف الوآيل أو من طرف ممثله المعين لذلك،   طار تجمع مؤقت لمؤسسات،إ   في   دفتر الشروط،
  . اتفاقية التجمع   خلاف ذلك في

   . يطلبها   ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي
    

ف المتعهدين على جميع المعلومات الضرورية يوضع تحت تصر   مـلـف استشارة المؤسسات الذي   يحـتـوي    :  64   المادّة
   :  يأتي   لا سيما ما   تمكنهم من تقديم عروض مقبولة،   التي

  ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة،   الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو آل المتطلبات بما في  - 
إن اقتضى    وآذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية،   لخدمات،المنتجات أو ا   يجب أن تتوفر في   والمقاييس التي 

 الأمر ذلك،
 حسب الحالة،   والضمانات المالية،   والتقني،   الشروط ذات الطابع الاقتصادي  - 
 المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،  - 
 تصاحبها،   ديم التعهدات والوثائق التيتق   اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في  - 
 إذا اقتضى الأمر،   آيفيات التسديد وعملة العرض،  - 
 يجب أن تخضع لها الصفقة،   تحددها المصلحة المتعاقدة والتي   آل الكيفيات الأخرى والشروط التي  - 
 الأجل الممنوح لتحضير العروض،  - 
 أجل صلاحية العروض أو الأسعار،  - 
 اريخ وآخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه،ت  - 
 تاريخ وساعة فتح الأظرفة،  - 
  . يجب أن تودع التعهدات   العنوان الدقيق حيث  - 
    

النشرة    في   إجباريا،   ينشر،   آما  . على الأقل   يحرر إعلان طلب العروض باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة،    :  65   المادّة
يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى    جريدتين   في   وعلى الأقل،  ) ن.ر.ص.م.ع ( الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

  . الوطني
مع تحديد    يكون ذلك ممكنا،   عندما   نشر فيها إعلان طلب العروض،   الجرائد التي   يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في

  . سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية   وآجال الإنجاز وآل العناصر التيالسعر 
تتضمن    يمكن إعلان طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي

  مائة مليون دينار   على التوالي،   مبلغها تبعا لتقدير إداري،   يساوي   صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات
  أن تكون محل إشهار محلي،   يقل عنها،   أو  ) دج   50.000.000 (  يقل عنها وخمسين مليون دينار   أو  ) دج   100.000.000 ( 
   :   حسب الكيفيات الآتية 

    و  يوميتين محليتين أو جهويتين،   نشر إعلان طلب العروض في   * 
   :  بالمقرات المعنيةإلصاق إعلان طلب العروض    *

 للولاية،   - 
 لكافة بلديات الولاية،   - 
 والفلاحة للولاية،   والصناعة التقليدية والحرف،   لغرف التجارة والصناعة،   - 
  . الولاية   للمديرية التقنية المعنية في   -  
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موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة يحدد أجل تحضير العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد     :  66   المادّة
  . التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصالها

تخبر    هذه الحالة،   وفي  . إذا اقتضت الظروف ذلك   يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لتحضير العروض، 
  . المتعهدين بذلك بكل الوسائل

  في   يكون مطلوبا،   عندما   المنافسة،   ض بالاستناد إلى تاريخ أول نشر لإعلانتحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير العرو
ويدرج تاريخ وآخر ساعة   . بوابة الصفقات العمومية   الصحافة أو في   أو في   النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 

  . سليمه للمتعهدينقبل ت   دفتر الشروط،   لإيداع العروض وتاريخ وساعة فتح الأظرفة في
  . المجال واسعا لأآبر عدد ممكن من المتنافسين   يجب أن تفتح المدة المحددة لتحضير العروض،   فإنه   يكن من أمر،   ومهما

يوم من أجل تحضير    آخر   يوافق تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ وساعة فتح أظرفة العروض التقنية والمالية،
يوم العمل    غاية   فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى   يوم راحة قانونية،   يوم عطلة أو   إذا صادف هذا اليومو  . العروض
  . الموالي
  يحدد أجل تحضير الترشيحات وتاريخ وآخر ساعة لإيداع الترشيحات وتاريخ وساعة   حالة الإجراءات المحدودة،   في

  . هذه المادة   شروط المنصوص عليها فيحسب ال   فتح أظرفة ملفات الترشيحات، 
    

   . وعرض مالي   يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني    :  67   المادّة
يبين آل منها تسمية المؤسسة    أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام،   في   والعرض الـمالي   يوضع ملف الترشح والعرض التقني

 . حسب الحالة   ، " عرض مالي "  أو  " عرض تقني "  أو  " ملف الترشح "  وتتضمن عبارة   ه،ومرجع طلب العروض وموضوع
يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم    لا "  ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة   وتوضع هذه الأظرفة في 

  ."  موضوع طلب العروض  - ..... طلب العروض رقم  - العروض
   :  يأتي   ما    يتضمن ملف الترشح،   -  1

    تصريح بالترشح،  - 
  :  التصريح بالترشح أنه   يشهد المتعهد أو المرشح في   
 من هذا المرسوم،   89و   75   الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادتين   أو ممنوع من المشارآة في   غير مقصي  ❊ 
   على الإشارة   أشهر تحتوي  ) 3 (  وأن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثةحالة تسوية قضائية    ليس في  ❊ 

وتتعلق   . وصحيفة السوابق القضائية   يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي   يجب أن   فإنه   خلاف ذلك،   وفي  ."  لا شيء  "
  والمسيّر أو الــمدير العام للمؤسسة عندما   علق الأمر بشخص طبيعي،يت   صحيفة السوابق القضائية بالمرشح أو المتعهد عندما

 يتعلق الأمر بشرآة، 
استوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال   ❊ 

  بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري   تضاء،عند الاق   الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
 سبق لها العمل بالجزائر،   والمؤسسات الأجنبية التي 

يخص الحرفيين الفنيين أو له البطاقة الـمهنية    أو سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما   السجل التجاري   مسجل في  ❊ 
 يخص موضوع الصفقة،   فيما   للحرفي،

 يخص الشرآات الخاضعة للقانون الجزائري،   فيما   لحساب شرآته،   الإيداع القانوني   توفييس  ❊ 
 سبق لها العمل بالجزائر،   بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي   حاصل على رقم التعريف الجبائي،  ❊ 
 تصريح بالنزاهة،   - 
 للشرآات،   القانون الأساسي  - 
 تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة،   تتعلق بالتفويضات التي   لوثائق التيا  - 
  :  المناولين   عند الاقتضاء،   آل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو،  -  
  . عند الاقتضاء   اعتماد وشهادة الجودة،   شهادة التأهيل والتصنيف،   :  قدرات مهنية  / أ
  . وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية  :  ماليةقدرات   / ب
   . الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية  :  قدرات تقنية  / ج
  :  يأتي   ما   يتضمن العرض التقني  -  2

 تصريح بالاآتتاب،  - 
من هذا    78   وآل وثيقة مطلوبة تطبيقا لأحكام المادة مذآرة تقنية تبريرية  : آل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني  -  

 المرسوم،
 من هذا المرسوم،   125   المادة   آفالة تعـهد تعد حسب الشروط المنصوص عليها في  - 
   . مكتوبة بخط اليد  " قرئ وقبل  "  آخر صفحته على العبارة   في   يحتوي   دفتر الشروط  - 

تبرم مع    الخارج والتي   تنفذ في   ولا سيما منها تلك التي   ت العمومية بعين الاعتبار،ولأخذ خصوصية بعض الصفـقا
يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة    فإنه   أدناه،   87   المادة   حسب الشروط المنصوص عليها في   الفنانين أو مع المؤسسات المصغرة،

  . المتعهدين المطلوب من المرشحين أو   تكييف محتوى الملف الإداري
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   :  يأتي   ما   يتضمن العرض المالي  -  3
 رسالة تعهد،  - 
 جدول الأسعار بالوحدة،  - 
 وتقديري،   تفصيل آمّي  - 
  . والجزافي   تحليل السعر الإجمالي  - 

  :  أن تطلب الوثائق الآتية   يمكن المصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها،
    للأسعار بالوحدة،   فرعيالتفصيل ال  - 
  . المفصل   التقديري   التفصيل الوصفي  - 

ينص على    عندما   لا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين أو المرشحين وثائق مصادقا عليها طبق الأصل إلا استثناء،
يقتصر ذلك    يجب أن   فإنه   ثائق أصلية،يتحتم على المصلحة المتعاقدة طلب و   وعندما  . أو مرسوم رئاسي   ذلك نص تشريعي

  . على حائز الصفقة العمومية
تفرض على المرشحين أو المتعهدين تقديم عن    يجب على المصلحة المتعاقدة ألاّ   فإنه   ،المخصصةحالة الإجراءات    وفي

  . الحالات الاستثنائية المبررة   آل حصة وثائق مماثلة إلا في
على ظرف    والعرض المالي،   بالإضافة لأظرفة ملف الترشح والعرض التقني   العرض،   يحتوي   قة،حالة المساب   في

  . دفتر الشروط   يحدد محتواه في   الخدمات الذي
بموجب قرار من الوزير    تحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاآتتاب ورسالة التعهد،

  . ةالـمكلف بالـمالي
    

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعهدين تدعيم عروضهم بعينات أو نماذج أو تصاميم عندما   :  68   المادّة
عند    ينص دفتر الشروط على آيفيات تقديمها وتقييمها وإرجاعها،   ويجب أن  . مقارنة العروض فيما بينها ذلك   تستدعي
  . الاقتضاء

    
من الحائز على الصفقة العمومية    يحتويها التصريح بالترشح إلاّ   تبرر المعلومات التي   لا تطلب الوثائق التي    :  69   المادّة

قبل نشر إعلان المنح    حال،   وعلى أي   ابتداء من تاريخ إخطاره،   أيام،  ) 10 ( أجل أقصاه عشرة   يجب عليه تقديمها في   الذي
  . المؤقت للصفقة

غير مطابقة لتلك    الآجال المطلوبة أو تبين بعد تقديمها أنها تتضمن معلومات   لم تقدم الوثائق المذآورة أعلاه فيوإذا 
   . وتستأنف المصلحة المتعاقدة إجراء منح الصفقة   يرفض العرض المعني   التصريح بالترشح،   المذآورة في
فإنها    قدمها صاحب الصفقة العمومية زائفة،   أن المعلومات التي   صفقة،بعد إمضاء ال   اآتشفت المصلحة المتعاقدة،   وإذا

  . تأمر بفسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد دون سواه
    

  في   خلال نفس الجلسة،   جلسة علنية،   يتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية والمالية في  :  70   المادّة
       وتدعو المصلحة المتعاقدة آل المرشحين   . من هذا المرسوم   66   المادة   اريخ وساعة فتح الأظرفة المنصوص عليهما فيت 

         إعلان المنافسة أو عن طريق رسالة موجهة للمرشحين    في   حسب الحالة،   أو المتعهدين لحضور جلسة فتح الأظرفة،
   . أو المتعهدين المعنيين

     . تفتح ملفات الترشيحات بصفة منفصلة   حالة الإجراءات المحدودة،   في
يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية أو العروض التقنية النهائية    حالة إجراء طلب العروض المحدود،   وفي

  . والعروض المالية على مرحلتين
 ) 3 (  المتعلقة بالعروض التقنية والخدمات والعروض المالية على ثلاثيتم فتح الأظرفة    حالة إجراء المسابقة،   وفي

  . جلسة علنية   يتم فتح أظرفة الخدمات في   ولا  . مراحل 
آما هو منصوص عليه    يتم فتح أظرفة العروض المالية للمسابقة إلا بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم،   ولا
  . هذا المرسوممن    48   المادة   في

  الأظرفة المتعلقة بالعروض المالية إلى   مكان مؤمّن وتحت مسؤوليتها،   ويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع في 
  . غاية فتحها 

    
ا من هذ   160   يتم فتح الأظرفة من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنشأة بموجب أحكام المادة    :  71   المادّة
  . المرسوم

     :  تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالمهام الآتية   وبهذه الصفة،
    تثبت صحة تسجيل العروض،  - 
تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع توضيح   - 

 المقترحات والتخفيضات المحتملة،   محتوى ومبالغ
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    يتكون منها آل عرض،   تعد قائمة الوثائق التي  - 
    لا تكون محل طلب استكمال،   توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي  - 
يتضمن التحفظات    يجب أن   والذي   يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين،   تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي  - 
 ملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة،المحت
  إلى استكمال عروضهم التقنية،   آتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة،   عند الاقتضاء،   تدعو المرشحين أو الـمتعهدين،  - 

أجل أقصاه    في   باستثناء المذآرة التقنية التبريرية،   غير الكاملة الـمطلوبة،   بالوثائق الناقصة أو   تحت طائلة رفض عروضهم، 
تستثنى من طلب الاستكمال آل الوثائق الصادرة عن    يكن من أمر،   ومهما  . أيام ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة  ) 10 (  عشرة

 المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض،
ء حسب الشروط المنصوص إعلان عدم جدوى الإجرا   المحضر،   في   عند الاقتضاء،   تقترح على المصلحة المتعاقدة،  - 

 من هذا المرسوم،   40   المادة   عليها في
  عند الاقتضاء،   غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصاديين،   ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة  - 

  . هذا المرسوم   حسب الشروط المنصوص عليها في 
 

    . أعلاه   71   المادة   من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في يتم تقييم العروض  :  72   المادّة
  :  تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالمهام الآتية    وبهذه الصفة،

ـمـوضـوع و/أو ل   غير الـمطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم،   إقصاء الترشيحات والعروض  - 
لا تفتح أظرفة العروض التقنية والمالية    على مرحلة انتقاء أولي،   لا تحتوي   حـالـة الإجـراءات الـتي   وفـي  . الـصـفـقـة
 المتعلقة بالترشيحات المقصاة،   عند الاقتضاء،   والخدمات،

  . دفتر الشروط   المنهجية المنصوص عليها فيعلى أساس المعايير و   مرحلتين،   تعمل على تحليل العروض الباقية في  - 
لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة    للعروض مع إقصاء العروض التي   مرحلة أولى بالترتيب التقني   يف موقتو 

  . دفتر الشروط   المنصوص عليها في
مع مراعاة التخفيضات    تقنيا،   الأولي مرحلة ثانية بدراسة العروض الـمالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم   وتقوم في
  . عروضهم   الـمحتملة في

  :  العرض   المتمثل في   بانتقاء أحسن عرض من حيث الـمزايا الاقتصادية،   طبقا لدفتر الشروط،   تقوم،  - 
  هذه الحالة،   وفي  . كيسمح موضوع الصفقة بذل   عندما   الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين،  / 1

 يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط، 
يستند تقييم العروض    هذه الحالة،   وفي  . إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية   الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا،  / 2

 إلى عدة معايير من بينها معيار السعر،
إذا آان الاختيار قائما أساسا    تنادا إلى ترجيح عدة معايير من بينها معيار السعر،تحصل على أعلى نقطة اس   الذي  / 3

  . للخدمات   على الجانب التقني
  تشكل تعسفا في   إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني   رفض العرض المقبول،   تقترح على المصلحة الـمتعاقدة،  - 

يبيّن هذا    ويجب أن  . طريقة آانت   بأي   القطاع الـمعني،   اختلال الـمنافسة في   ب فيوضعية هيمنة على السوق أو قد تتسب 
 دفتر الشروط،   الحكم في

  أو آان سعر واحد أو أآثر من عرضه المالي   الـمختار مؤقتا،   للمتعامل الاقتصادي   الإجمالي   إذا آان العرض الـمالي  - 
الـتبريرات    آتابيا،   تطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة،   بالنسبة لمرجع أسعار،   ي،غير عاد   يبدو منخفضا بشكل 

تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا    وبعد التحقق من الـتبريرات الـمقدمة،  . تراها ملائمة   والتوضيحات التي
وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر   . تصاديةغير مبرر من الناحية الاق   العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد

  . معلل
تقترح على    فيه بالنسبة لمرجع أسعار،   مبالغ   الـمختار مؤقتا،   للمتعامل الاقتصادي   إذا أقرت أن العرض الـمالي  - 

  . لوترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معل  . المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض
تم إقصاؤها إلى    تتعلق بالعروض التقنية التي   الأظرفة المالية التي   عن طريق المصلحة المتعاقدة،   وترد عند الاقتضاء،
  . أصحابها دون فتحها

استنادا إلى ترجيح عدة    يتم انتقاء أحسن عرض من حيث الـمزايا الاقتصادية،   حالة طلب العروض المحدود،   وفي
  . معايير
تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على الـمصلحة الـمتعاقدة قائمة بالفائزين    حالة إجراء الـمسابقة،   وفي
استنادا إلى ترجيح    لانتقاء أحسن عرض من حيث الـمزايا الاقتصادية،   فيما بعد،   وتدرس عروضهم الـمالية،  . الـمعتمدين
  . عدة معايير
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  أثناء آل مراحل إبرام الصفقة العمومية،   يمكن المصلحة المتعاقدة،    يتعلق الأمر بالصالح العام،   عندما :     73   المادّة
حال عدم اختيار    تعويض في   يطلبوا أي   يمكن المتعهدين أن   ولا  . إلغاء الإجراء و/أو المنح المؤقت للصفقة العمومية    إعلان 

  . غاء الإجراء و/أو المنح المؤقت للصفقة العموميةحال إل   عروضهم أو في
    

يمكن    فإنه   الصفقة،   صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ    إذا تنازل حائز    :  74   المادّة
ع مراعاة مبدأ حرية المنافسة م   بعد إلغاء المنح المؤقت للصفقة،   المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية،

  . من هذا المرسوم   99   وأحكام المادة   ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية،
   . ترتيب العروض   في   منحت له،   يتنازل عن الصفقة التي   ويبقى عرض المتعهد الذي

 
 القسم الرابع

  عموميةحالات الإقصاء من المشارآة فى الصفقات ال
 

  :  المتعاملون الاقتصاديون   الصفقات العمومية،   من المشارآة في   بشكل مؤقت أو نهائي،   يقصى، :     75   المادّة
حسب    الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض،  - 

 أعلاه،   74و   71   المادتين   الشروط المنصوص عليها في
 حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،   الذين هم في  - 
 الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،  - 
 فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،   مقضيحاز قوة الشيء ال   الذين آانوا محل حكم قضائي  - 
 يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،   الذين لا  - 
 لحسابات شرآاتهم،   يستوفون الإيداع القانوني   الذين لا  - 
 الذين قاموا بتصريح آاذب،  - 
من أصحاب    مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهم، قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما آانوا محل   المسجلون في  - 

 المشاريع،
  المنصوص عليها في   الصفقات العمومية،   قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشارآة في   المسجلون في  - 

 من هذا المرسوم،   89   المادة 
مجال الجباية    خالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم فيالم   الغش ومرتكبي   البطاقية الوطنية لمرتكبي   المسجلون في  - 

 والجمارك والتجارة،
 الذين آانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،  -  
   . من هذا المرسوم   84   المادة   الذين أخلوا بالتزاماتهم المحددة في  -  

   . قرار من الوزير المكلف بالماليةتوضح آيفيات تطبيق هذه المادة بموجب 
 

 القسم الخامس
 اختيار المتعامل المتعاقد

 
مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا المرسوم    تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد،    :  76   المادّة

  . المتعلق برقابة الصفقات
    

آل إجراء لإبرام    يقدم أآثر من عرض واحد في   أن   إطار تجمع،   وحده أو في   رشحا،يمكن متعهدا أو م   لا    :  77   المادّة
  . نفس الصفقة العمومية   يمثل أآثر من متعهد أو مرشح في   يـمـكن نفـس الشخص أن   ولا  . صفـقـة عمـومـيـة

    
  مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية،   آل منها،يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن   :  78   المادّة

ويجب أن تستند المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من   . دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة   مذآورة إجباريا في 
   :  حيث المزايا الاقتصادية

   :  من بينها   إمّا إلى عدة معايير،  / 1
    النوعية،  - 
    نفيذ أو التسليم،آجال الت  - 
 السعر والكلفة الإجمالية للاقتناء والاستعمال،  - 
 والوظيفي،   الطابع الجمالي  - 
للأشخاص المحرومين من سوق الشغل والمعوقين    لترقية الإدماج المهني   النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي،  - 

 والنجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة،
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 التقنية، القيمة  - 
 الخدمة بعد البيع والمساعدة التقنية،  - 
   . تمنحها المؤسسات الأجنبية   وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي   عند الاقتضاء،   شروط التمويل،  - 

  . دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة   بشرط أن تكون مدرجة في   ويمكن أن تستخدم معايير أخرى،
  . إذا سمح موضوع الصفقة بذلك   لى معيار السعر وحده،إمّا إ   / 2
  . وتطبق نفس القاعدة على المناولة  . يمكن أن تكون قدرات المؤسسة موضوع معيار اختيار   لا

  . يمكن أن تكون الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف المشروع موضوع معايير اختيار
  . للاقتراحات   يستند اختيار المتعاملين المتعاقدين أساسا إلى الطابع التقني   دراسات،إطار الصفقات العمومية لل   في
 

متلائما مع طبيعة آل مشروع    يكن إجراء الإبرام المختار،   مهما   يكون نظام تقييم العروض التقنية،   يجب أن    :  79   المادّة
    . وتعقيده وأهميته

 
الحالات المنصوص    ويسمح بالتفاوض في  . إجراء طلب العروض   تفاوض مع المتعهدين في   ح بأييسم   لا  :  80   المادّة
  . أحكام هذا المرسوم فقط   عليها في

أن تطلب من المتعهدين آتابيا توضيح وتفصيل فحوى    للسماح بمقارنة العروض،   يمكن المصلحة المتعاقدة،   غير أنه،
  . المنافسة   يسمح جواب المتعهد بتعديل عرضه أو التأثير في   أن   حال من الأحوال،   بأي   ،يمكن   ولكن لا  . عروضهم
  أن تضبط الصفقة وتحسن عرضه،   بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز الصفقة العمومية،   يمكن المصلحة المتعاقدة،   آما

  . شروط المنافسة   ملية أن تعيد النظر فيهذه الع   حال من الأحوال،   بأي   يمكن،   غير أنّه لا 
    

شريطة    إطار تجمع مؤقت لمؤسسات،   يقدموا ترشيحاتهم وعروضهم في   يمكن المرشحين والمتعهدين أن  :  81   المادّة
  . احترام القواعد الـمتعلقة بالـمنافسة
 شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة    يتقدموا في   أن   إطار تجمع مؤقت لمؤسسات،   في   يمكن المرشحين والمتعهدين،

   يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلزم    إذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك،   غير أنه،  . أو تجمع مؤقت لمؤسسات متشارآة
  . تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة   يتأسسوا في   أن   دفتر الشروط،   المرشحين والمتعهدين في

  يلتزم فيه المتعاملون المتعاقدون الذين   بندا   أن تتضمن الصفقة العمومية أو الصفقات العمومية،   هذه الحالة،   في   ويجب،
  . بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالشراآة   يتصرفون مجتمعين، 

  . الصفقة آاملة يلتزم آل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ   عندما   يكون التجمع المؤقت لمؤسسات متضامنة،
وضعت على    يلتزم آل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الخدمات التي   عندما   ويكون التجمع المؤقت لمؤسسات مشارآة،

  . عاتقه
يكون وآيل التجمع المؤقت لمؤسسات مشارآة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة مع آل عضو من أعضاء التجمع بشأن 

  . المصلحة المتعاقدةالتزاماتهم التعاقدية إزاء 
التصريح    في   ينبغي   حالة الاستثناء المعلل آما   إلا في   يعين أعضاء التجمع المؤقت لمؤسسات صاحب الأغلبية،

  . المصلحة المتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع إزاءيمثل جميع الأعضاء    آوآيل   بالاآتتاب،
وتعد الكفالات باسم   .  حساب مشترك مفتوح باسم التجمع   قت لمؤسسات متضامنة فيإطار التجمع المؤ   يتم الدفع في

استثناء دون    يمكن،   فإنه   وشرآات أجنبية،   يتكون من شرآات خاضعة للقانون الجزائري   وإذا آان التجمع مختلطا،  . الوآيل
  . أن تعد الكفالات باسم آل عضو   المساس بطبيعة التجمع،

إلا إذا اتفق على خلاف ذلك    حسابات آل عضو من التجمع،   إطار التجمع المؤقت لمؤسسات مشارآة في   لدفع فييتم ا
  . اتفاقية التجمع   إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في   وتعد الكفالات باسم آل عضو من التجمع،  . اتفاقية التجمع   في

   . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق هذه المادة،
 

 القسم السادس
  الطعون

 
  يحتج على المنح   يمكن الـمتعهد الذي   التشريع الـمعمول به،   زيادة على حقوق الطعن الـمنصوص عليها في    :  82   المادّة

بعد    ر طلب العروض أو إجراء التراضيإطا   في   المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، 
   . يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة   أن   الاستشارة،

أن    الطعن لدى لجنة الصفقات العمومية المختصة،   للسماح للمتعهدين بممارسة حقهم في   يجب على المصلحة المتعاقدة،
تقييم العروض التقنية والـمالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا ورقم تعريفه عن نتائج    إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة،   في   تبلغ،

  . للمصلحة المتعاقدة   وتشير إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي   عند الاقتضاء،   الجبائي،
النشرة الرسمية    في   لان المنح المؤقت للصفقة،ابتداء من تاريخ أول نشر لإع   أيام،  ) 10 (  أجل عشرة   ويرفع الطعن في
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  الـمادتين   القصوى المحدّدة في   حدود المبالغ   في   بوابة الصفقات العمومية،   الصحافة أو في   أو في   لصفقات المتعامل العمومي
يوم    يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى   ة،يوم راحة قانوني   يوم عطلة أو   وإذا تزامن اليوم العاشر مع  . أدناه   184و   173 

  . العمل الموالي
الاطلاع    المرشحـين والمتعهدين الراغبين فـي   إعلان المنح المؤقت للصفقة،   في   يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدعو،

ابتداء    أيام،  ) 3 (  أجل أقصاه ثلاثة   الحها فيالاتصال بمص   على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية،
  . من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة لتبليغهم هذه النتائج آتابيا

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلم    حالات إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها المؤقت،   في
  الاطلاع على   ودعوة أولئك الراغبين منهم في   المرشحين أو المتعهدين بقراراتها،   مع وصل استلام،برسالة موصى عليها 

  ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المذآورة أعلاه،   أيام،  )  3 (  أجل أقصاه ثلاثة   الاتصال بمصالحها في   مبررات قراراتها، 
رسالة    إعلان المنافسة أو في   توضح في   ا تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جديد،وعندم  . لتبليغهم هذه النتائج آتابيا 

ويرفع الطعن   . عدم جدواه    بعد إلغاء الإجراء أو بعد إعلان   يتعلق بإطلاق للإجراء،   إذا آان الأمر   حسب الحالة،   الاستشارة،
  . استلام رسالة إعلام المرشحين أو المتعهدينابتداء من تاريخ    أيام،  ) 10 (  أجل عشرة   في

يعيد توجيهه إلى لجنة الصفقات    يجب على رئيس هذه اللجنة أن   عن طريق الخطأ،   إذا تم إرسال طعن إلى لجنة صفقات،
  . لتاريخ استلامه الأو   عند دراسة الطعن،   ويأخذ بعين الاعتبار،  . بذلك   ويخبر المتعهد المعني   المختصة،

  . حالات المسابقة وطلب العروض المحدود عند نهاية الإجراء   الـمـنـح الـمؤقت للصفقة في   يقدم الطعـن في
أيام   ) 10 (  ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة   يوما،  ) 15 (  أجل خمسة عشر   لجنة الصفقات المختصة قرارا في   تأخذ

  . لقرار للمصلحة الـمتعاقدة ولصاحب الطعنهذا ا   ويبلغ  . الـمذآورة أعلاه
يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات الـمختصة لدراسته    يمكن أن   لا   المنح المؤقت للصفقة،   حالة الطعن في   وفي

لتقديم    جال الـمحددة،ابتداء من تاريخ نشر إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة الـموافق للآ   يوما،  ) 30 (  إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين
لجنة الصفقات    هذه الحالة،   في   وتجتمع،  . قرارها   الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات الـمختصة ولتبليغ

بحضور ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة بصوت    أدناه،   185و   174و   173و   171   الـمواد   المختصة المحدّدة تشكيلتها في
  . استشاري

تقدم    أعلاه،   6   المادة   وبالنسبة للصفقات العمومية التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المذآورة في
   . وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصاية   الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو القطاعية،

إطــار اتفاقيــة الإشــراف المنــتدب على المشروع المذآورة    مية المبرمة فيوترفع الطعون الخاصة بالصفقات العمو
  173   الـمادتين   القصوى المحدّدة في   حدود المبالغ   في   لدى لجنة الصفقات المختصة،   من هذا المرسوم،   10   المادة   فــي

  . أدناه   184و 
  

 القسم السابع
  داة الوطنية للإنتاجوالأ   ترقية الإنتاج الوطني

 
  أو  / و   للمنتجات ذات المنشأ الجزائري   ، ) %   25 (  المائة   يمنح هامش للأفضلية بنسبة خمسة وعشرين في  :  83   المادّة

ات يخص جميع أنواع الصفق   فيما   يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون،   التي   للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، 
  . أعلاه   29   المادة   المذآورة في

  يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري،   حالة ما إذا آان المتعهد تجمعا   في   وتخضع الاستفادة من هذا الهامش،
نون تحوزها المؤسسات الخاضعة للقا   إلى تبرير الحصص التي   ومؤسسات أجنبية،   الفقرة السابقة،   آما هو محدد في 

  . يتعين إنجازها ومبالغها   من حيث الأعمال التي   والمؤسسات الأجنبية،   الجزائري،
يحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق    أن   يجب

  . هذه الأفضلية
     . ن الوزير المكلف بالماليةتحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار م

    
بالنسبة    إطار السياسات العمومية للتنمية،   في   يجب أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية،    :  84   المادّة

تها بموجب مقرر من تحدد قائم   يتعلق الأمر بالمشاريع التي   عندما   شراآة،   على الالتزام بالاستثمار في   للمتعهدين الأجانب،
 . بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها   سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني،
يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية    يجب أن   أدناه،   133و  ) 3و   2   الفقرتان (  130   وبغض النظر عن أحكام المادتين

  . للصفقة
دفتر    يتجســد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذآورتين فـــي   عاينت المصلحــة المتعاقدة أن الاستثــمار لموإذا 
  149   المادة   يجب أن تقوم بإعــذاره حسب الشــروط المــحددة فــي   فإنها   لخطأ من المتعامل المتعاقــد الأجنبي،   الشروط،

وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط    الإعذار،   يحدد في   أجل   ذلك فيبضرورة تدارك    أدناه، 
قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين من المشارآة    وآذا تسجيله في   أدناه،   147   من المادة   2   الفقرة   المنصوص عليها في

  . أعلاه   75   المادة   في حسب الشروط المحددة   الصفقات العمومية،   في
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فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد    ذلك،   إذا رأت ضرورة في   زيادة على ذلك،   ويمكن المصلحة المتعاقدة،
  . حسب الحالة   بعد موافقة سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني،   دون سواه،   الأجنبي

الدولة    الخاصة بالمؤسسات العمومية السيادية في   بعــد الاستشارة،   راء التراضييمكن الصفقات المبرمة وفق إج
  . البسيط أن لا تخضع لأحكام هذه المادة   وإجراء التراضي

   . توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية
    

قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها    أو أداة الإنـتـاج الوطني   ييكون الإنتاج الوطن   عندما    :  85   المادّة
مع مراعاة حــالات الاستثنــاء المنصوص    فإن على هـذه الأخيرة أن تصدر دعــوة للمنافسة وطنيــة،   للمصلحة المتعاقدة،

   . أحكام هذا المرسوم   عليها فــي
  مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص عليها في   عوة للمنافسة وطنية و/أو دولية،وعندما تصدر المصلحة المتعاقدة د

  :  أن   حسب الحالة،   يجب عليها،   فإنه   أحكام هذا المرسوم، 
إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون    عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض،   تأخذ بعين الاعتبار،  - 

إجراءات إبرام الصفقات    للسمــاح لها بالمشارآة فــي   ولا سيما منها المؤسسات الصغيـرة والمتوسطة،   الجزائري،
 ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجاز،   فــي   العمومية،

  تكون محل مناولة أو اقتناء في   ت التيوأهمية الحصص أو المنتجا   الاقتصاد الوطني   الأفضلية للاندماج في   تعطي  - 
 السوق الجزائرية، 

 صلة بموضوع الصفقة،   دفتر الشروط أحكاما تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة ذوي   تدرج في  - 
  آما   اإلا إذا استحال ذلك وآان مبرر   تتعهد لوحدها،   حالة المؤسسات الأجـنـبـيـة التي   في   دفتر الشروط،   تنص في  - 

للمؤسسات الخاضعة للقانون    الصفقة الأصلي   من مبلغ   على الأقل،  ) %   30 (  المائة   بوجوب مناولة ثلاثين في   ينبغي، 
  . الجزائري
 دفتر الشروط تدابير لا تسمح باللجوء   يجب على الـمـصـلـحـة المتعاقدة أن تدرج في   فإنه   يكن الإجراء المختار،   ومهما

غير مطابقة للمعايير التقنيــة    غير متوفر أو آانت نوعيته   يعادله   الذي   للمنتوج المستورد إلا إذا آان المنتوج المحلي
استطاعة    يكـن فــي   لا تسمــح المصلحــة المتعاقدة باللجــوء للمناولــة الأجنبية إلا إذا لم   وبــالإضافة إلى ذلك،  . المطلوبــة
  . تلبية حاجاتها   ات الخاضعة للقانون الجزائريالمؤسس
    

التشريع والتنظيم    آما هم معرفين في   تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية للحرفيين،  :  86   المادّة
  . دمات المسيرة بقواعد خاصةباستثناء الخ   حالة الاستحالة المبررة قانونا من المصلحة المتعاقدة،   ماعدا في   المعمول بهما،

   . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
    

  معرفة في   آما هي   يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المصغرة،   عندما    :  87   المادّة
  ينبغي،   الحالات الاستثنائية المبررة قانونا آما   يجب على المصالح المتعاقدة إلا في   فإنه   لمعمول بهما،التشريع والتنظيم ا 
  . تخصيص هذه الخدمات لها حصريا مع مراعاة أحكام هذا المرسوم 

لمشروع    التقرير التقديمي   في   حسب الحالة،   الفقرة السابقة،   يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء المذآور في   
  . الصفقة أو الاستشارة

حسب    على الأآثر من الطلب العام،  ) 20%  (  المائة   حدود عشرين في   في   يمكن أن تكون الحاجات المذآورة أعلاه،   
من هذا    27   للمادة بغض النظر عن الأحكام المخالفة   ،صصحم  محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط   الحالة،
  . المرسوم
السنوية القصوى مع احتساب آل الرسوم الممنوحة لكل مؤسسة    أن تتجاوز المبالغ   حال من الأحوال،   يمكن بأي   لا

   :  الآتية   المبالغ   هذا الإطار،   مصغرة في
 ، ) ندسة مدنية وطرقاته (  لخدمات الأشغال  ) دج   12.000.000 (  عشر مليون دينار   اثني  - 
 ، ) أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية (  لخدمات الأشغال   ) دج   7.000.000 (  سبعة ملايين دينار  - 
 لخدمات الدراسات،   ) دج   2.000.000 (  دينار   مليوني  - 
 للخدمات،   ) دج   4.000.000 (  أربعة ملايين دينار  - 
  . لخدمات اللوازم   ) دج   7.000.000 (  يين دينارسبعة ملا  - 

بموجب قرار من الوزير    بصفة دورية،   المذآورة أعلاه،   تحيين المبالغ   يمكن   فإنه   إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك،
  . المكلف بالمالية

تخص منح    سسات المصغرة بكل المعلومات التيالهيئات المكلفة بترقية إنشاء المؤ   يتعين على المصالح المتعاقدة إبلاغ
  . الخدمات المذآورة أعلاه وتنفيذها
  . المصالح المتعاقدة المعنية بكل المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة   وتكلف هذه الهيئات بإبلاغ

  . عن طريق الإرسال مع الإشعار بالاستلام   ،هلاعأ ةروآذملا تامولعملا لدابت متيو 
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  على الأقل،   يمكنها أن تقدم،   لا   يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تشترط على المؤسسات المصغرة المنشأة حديثا التي
آما لا تشترط   . إلا وثيقة من البنك أو من الهيئة المالية المعنية تبرر وضعيتها المالية   حصيلة السنة الأولى من وجودها، 

  . بل تأخذ بعين الاعتبار تلك المثبتة بالشهادات   عاقدة المؤهلات المهنية المماثلة للصفقة المعنية،عليها المصلحة المت
   . بقرار من الوزير المكلف بالمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،

 
 القسم الثامن
 مكافحة الفساد

 
من هذا    213   مية وتفويضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادةتعد سلطة ضبط الصفقات العمو  :  88   المادّة
مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية    أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في   مدونة   المرسوم،

  . يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية   وتفويضات المرفق العام،
يجب عليهم    آما  . ويتعهدون باحترامها بموجب تصريح   ن العموميون المذآورون أعلاه على المدونة،يطلع الأعوا

  . ويرفق نموذجا هذين التصريحين بالمدونة  . الإمضاء على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح
    

بمنح    إلى تقديم وعد لعون عمومي   أو مناورات ترمييقوم بأفعال    آل من   دون الإخلال بالمتابعات الجزائية،    :  89   المادّة
بمناسبة تحضير    مكافأة أو امتياز مهما آانت طبيعته،   إما لنفسه أو لكيان آخر،   غير مباشرة،   بصفة مباشرة أو   أو تخصيص،

تدبير    يشكل سببا آافيا لاتخاذ أي   من شأنه أن   صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه،
قائمة المتعاملين    وتسجــيل المؤسســة المعنية فـــي   لا سيما فسخ أو إلغــاء الصفقــة العمومية أو الملحق المعنـــي   ردعي،

  . الصفقات العمومية   الاقتصاديين الممنوعين من المشارآة في
      . من هذا المرسوم   67   المادة   ريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه فييتعين على المتعامل المتعاقد اآتتاب التص

  من هذا المرسوم،   213   المنشأة بموجب أحكام المادة   تمسك سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
   . قائمة المنع السالفة الذآر 

    . وجب قرار من الوزير المكلف بالماليةتحدد آيفيات التسجيل والسحب من قائمة المنع بم
    

إبرام أو مراقبة أو تنفيذ صفقة عمومية مع    يشارك في   عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي    :  90   المادّة
سلطته السلّمية بذلك يخبر    يتعين عليه أن   فإنه   ممارسته لمهامه بشكل عاد،   المصلحة العامة ويكون من شأن ذلك التأثير في

  . ويتنحى عن هذه المهمة
    

  لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في   أو صفة مقرر في  / لجنة التحكيم والعضوية و   تتنافى العضوية في  :  91   المادّة
  . يتعلق الأمر بنفس الملف   عندما   لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، 

    
  شكل من الأشكال،   بأي   أن تمنح صفقة عمومية،   سنوات،  ) 4 (  ولمدة أربع   يمكن المصلحة المتعاقدة،   لا  :  92   المادّة

  . التشريع والتنظيم المعمول بهما   الحالات المنصوص عليها في   إلا في   لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم، 
    

علاقة    وضعية نزاع مصالح ذي   يكون في   صفقة عمومية أن   المتعهد في   المتعامل الاقتصادي يمكن   لا    :  93   المادّة
   . يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة بذلك   فإنه   حالة ظهور هذه الوضعية،   وفي  . بالصفقة المعنية

    
يمكن أن تمنحــه امتيــازا عند المشارآة    مات التييمكن صاحب صفقة عمومية اطلع على بعض المعلو   لا  :  94   المادّة
هذه    وفي  . بحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة   المشارآة فيها إلا إذا أثبت أن المعلومات التي   صفقة عمومية أخرى،   فـــي
  . على المساواة بين المرشحين   قيدفتر الشروط تب   يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في   الحالة،

  
 الفصل الرابع

 تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية
 

 القسم الأول
 البيانات الإلزامية

 
ويجب أن تتضمن   . يجب أن تشير آل صفقة عمومية إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم  :  95   المادّة

   :  ةعلى الخصوص البيانات الآتي
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 التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،  -
 هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،  - 
 موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،  - 
 حسب الحالة،   المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري،   المبلغ  - 
 شروط التسديد،  - 
 صفقة،أجل تنفيذ ال  - 
 بنك محل الوفاء،   - 
 شروط فسخ الصفقة،  - 
  . تاريخ توقيع الصفقة ومكانه  - 

   :  على البيانات التكميلية الآتية   فضلا عن ذلك،   الصفقة العمومية،   ويجب أن تحتوي
 آيفية إبرام الصفقة،  - 
      تشكل جزءا    نية المشترآة المطبقة على الصفقات التيالإشارة إلى دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات التق  - 
 يتجزأ منها،   لا

 إن وجدوا،   شروط عمل المناولين واعتمادهم،  - 
 بند التحيين ومراجعة الأسعار،  - 
 إن آان مطلوبا،   بند الرهن الحيازي،  - 
 على حالات الإعفاء منها، وشروط تطبيقها أو النص   نسب العقوبات المالية وآيفيات حسابها،  - 
 آيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،  - 
 شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،  - 
وآذا نسب    وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم،   عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل،   النص في  - 

 تمنح لهم،   الأجور والمنافع الأخرى التي
 روط استلام الصفقة،ش  - 
 القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات،  - 
 بنود السرية والكتمان،   - 
 بند التأمينات،   - 
 تضمن احترام قانون العمل،   بنود العمل التي   - 
 البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،  - 
   . للأشخاص المحرومين من سوق الشغل والمعوقين   وبالإدماج المهني   ة،البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلي  - 

 
 القسم الثاني
 الأسعار

 
         :  يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية    :  96   المادّة

 والجزافي،   بالسعر الإجمالي   - 
 بناء على قائمة سعر الوحدة،   - 
 لمراقبة،بناء على النفقات ا   - 
  . بسعر مختلط   - 

  تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الإجمالي   مراعاة لاحترام الأسعار،   يمكن المصلحة المتعاقدة،
  .  والجزافي 

    
أن تحدد الصفقة  يجب   يكون السعر قابلا للمراجعة،   وعندما  . يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة   يمكن أن    :  97   المادّة

  ضمن الشروط المحددة فــي   الخاصة بالمراجعة،   أو الصيغ    وآذلك آيفيات تطبيـق هذه الصيغة   مراجعته،   صيغة أو صيغ
  . أدناه   105   إلى   101   المواد 

    . مرسوممن هذا ال   105و   100و   99و   98   المواد   يحين السعر حسب الشروط المحددة في   يمكن أن
  :  الحالات الآتية   بصفة مؤقتة في   استثناء،   يمكن أن تحدد أسعار صفقة عمومية،

 الصفقات العمومية للإشراف على إنجاز أشغال مبرمة على أساس آلفة الغرض المطلوب،  - 
 حالة الاستعجال الملح،   البسيط في   الصفقات العمومية المبرمة بالتراضي  - 
  . إطار صفقات الأشغال   في   كميلية،خدمات ت  - 

  أن تدرج في   يتوجب بلوغها،   إطار الصفقات العمومية المعقدة المبرمة على أساس نجاعة   في   يمكن المصلحة المتعاقدة،
  . يسمح بالحصول من المتعامل المتعاقد على أحسن علاقة جودة/سعر/آجال   الصفقة بندا تحفيزيا 

zaki
Highlight
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  تقل مبالغها عن الحدود الـمـنـصـوص عليها في   الصفقات العمومية التي   ون محل تحيين ومراجعة أسعار،يمكن أن تك   لا
  . أشهر  ) 3 (  يقل أجلها عن ثلاثة   من هذا المرسوم وتلك التي   13   الفقـرة الأولـى مـن الـمادة 

    
يفصل بين التاريخ    إذا آان   من هذا المرسوم،   100   بلغها طبقا للمادةيحدد م   يمكن قبول تحيين الأسعار التي    :  98   المادّة

  أشهر،    ) 3 (  يفوق مدة تحضير العرض زائد ثلاثة   أجل   تنفيذ الخدمة،   المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في
  . وآذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك 

  . غير قابلة للتحيين   البسيط   عن طريق التراضيالصفقات العمومية المبرمة 
    

  . الصفقة للمتعهد المقبول قبل انقضاء آجال صلاحية العروض   يجب على المصلحة المتعاقدة تبليغ    :    99   المادّة
قضاء آجال صلاحية استطاعتها منح الصفقة وتبليغها قبل ان   يكن في   حالة ما إذا لم   في   يمكن المصلحة المتعاقدة،

  . تمديدها بعد موافقة المتعهدين المعنيين   العروض،
  . تمدد آجال صلاحية العروض تلقائيا بشهر إضافي   حالة المؤسسة الحائزة صفقة عمومية،   وفي
حسب الشروط تحيين الأسعار    الحق في   للمتعهد المعني   يعطي   فإن تجاوز مدة صلاحية العروض   يكن من أمر،   ومهما

  . أدناه   100   المادة   المنصوص عليها في
    

  :  يتوقف على الشروط الآتية   فإن تطبيق هذا البند   ينص على تحيين الأسعار،   الصفقة بند   إذا ورد في    :    100   المادّة
باستثناء    أن تستعمل آمرجع،   ينبغي   التي   التحيين بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار دون الجزء الثابت،   يحدد مبلغ  - 

 غير قابلة للمراجعة،   حتى وإن آانت الأسعار   ينبغي،   الحالات المبررة آما
الأمر    تتراوح بين تاريخ آخر أجل لصلاحية العرض وتاريخ تبليغ   يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي   لا  - 

  . ديةالخدمات التعاق   بالشروع في
  . أرقام شهر نهاية صلاحية العرض   يجب مراعاتها هي   التي  ) Io (  الأرقام الاستدلالية القاعدية

 . ذلك المتعامل المتعاقد   يتسبب في   بداية تنفيذ الصفقة إذا لم   حالة التأخر في   يمكن السماح بتحيين الأسعار في   غير أنه،
  . فقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعةوتطبق هذه الأحكام آذلك على الص 

    
   :  الحالات الآتية   في   يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار،   فإنه لا   يكون السعر قابلا للمراجعة،   عندما :     101   المادّة

 تغطيها صلاحية العرض،   الفترة التي   في  - 
 عند الاقتضاء،   د تحيين الأسعار،يغطيها بن   الفترة التي   في  -  
  . أشهر  ) 3 (  أآثر من مرة واحدة آل ثلاثة  -  
  والصفقات التي  . يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بعنوان الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة   لا

  . أسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعةالصفقات المبرمة ب   يمكن أن تتضمن صيغا لمراجعة الأسعار هي   لا 
    

الصفقة من خلال تطبيق    مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة آل خدمة في   صيغ   يجب أن تراعى في    :    102   المادّة
  ." العتاد '' و  " و"الأجور  " المواد "  معاملات وأرقام استدلالية تخص

  :  يأتي   فيما   مراجعة الأسعار،   صيغ   مراعاتها فييجب    وتتمثل المعاملات التي
 ينبغي،   باستثناء الحالات المبررة آما   الوثائق المتعلقة باستشارة المؤسسات،   المعاملات المحددة مسبقا والواردة في  - 
مومية مبرمة حسب إجراء يتعلق الأمر بصفقة ع   المعاملات المحددة باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما  - 

  . البسيط   التراضي
      :  يأتي   مـراجـعـة الأسعار على ما   ويـجـب أن تشـتـمـل صـيـغ

    يكن من أمر،   ومهما  .  يخص التسبيق الجزافي   العقد فيما   يقل عن النسبة المنصوص عليها في   يمكن أن   جزء ثابت لا  - 
 ، ) %   15 (  المائة   زء عن خمسة عشر فييقل هذا الج   يمكن أن   لا

 ، ) %   5 (  المائة   الأجور قدره خمسة في   حد استقرار التغيير في  - 
  . المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية  " و"المواد  " الأجور "  الأرقام الاستدلالية  - 

 
الجريدة الرسمية    تنشر في   الأرقام التي   هي   مراجعة الأسعار،   غصي   الأرقام الاستدلالية المعمول بها في  : 103    المادّة

      . آل نشرية أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرسمية   وفي   النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي   وفي
ق والموافقة عليها بقرار من الوزير المكلف وتطبق المصالح المتعاقدة هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصدي

  . بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري   بالسكن،
  وفي  . تعدها الهيئات المخولة   فتطبق المصالح المتعاقدة الأرقام الاستدلالية التي   أما بالنسبة للأرقام الاستدلالية الأخرى،

تتبعه الهيئة    ستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير الذيتطبق هذه الأرقام الا   هذه الحالة، 
  . المعنية
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تؤديها المؤسسات الأجنبية وتدفع مبالغها بالعملة    مراجعة الأسعار المرتبطة بالخدمات التي   يخص صيغ   غير أنه فيما
   .  ية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد أو أرقام استدلالية رسمية أخرىيمكن استعمال الأرقام الاستدلال   فإنه   الصعبة،
  . حسب موضوع الصفقة   يمكن استعمال مؤشرات تجمع عددا معينا من الأرقام الاستدلالية،   إطار صفقات الأشغال،   في

  تاريخ إعداد الحساب العام النهائي، يتم نشر الأرقام الاستدلالية أو المؤشرات عند   إذا لم   يمكن المصلحة المتعاقدة،
  . يتم نشر هذه الأرقام الاستدلالية أو المؤشرات   مراجعة الأسعار المعنية عندما   استثناء، 

    
حالة اتفاق مشترك بين الأطراف    أشهر ماعدا في  ) 3 (  تطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة آل ثلاثة    :  104   المادّة
  . فترة تطبيق أطول على تحديد

  :  الآتية   المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي  ) Io (  الأرقام الاستدلالية القاعدية
يكون الأمر بالخدمة قد صدر بعد انقضاء فترة    الأشغال عندما   فيه أمر الخدمة بالشروع في   أعطي   أرقام الشهر الذي  - 

 صلاحية العرض أو الأسعار،
قبل انتهاء فترة    الأشغال قد أعطي   يكون أمر الخدمة بالشروع في   انتهت فيه صلاحية العرض عندما   هر الذيأرقام الش  - 

  . صلاحية العرض أو الأسعار
فإنها تخصم بعد تطبيق    عندما تسدد حصة من تسبيق على التموين من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب،

  . الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب   من مبلغ   مراجعة الأسعار،
فإنها تخصم قبل تطبيق مراجعة    من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب،   عندما تسدد حصة من تسبيق جزافي

  . الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب   الأسعار من مبلغ
    

على أساس الأسعار المطبقة اعتمادا    للتنفيذ المتفق عليه،   ات المنجزة بعد الأجل التعاقدييدفع مقابل الخدم    : 105    المادّة
حالة ما إذا تسبب المتعاقد    في   نهاية الأجل التعاقدي،   محسوبا في   يكون قد تم تحيينه أو مراجعته،   يحتمل أن   على السعر الذي

  . تأخير تنفيذ الصفقة   في
    

تساعد على    طبيعة مختلف العناصر التي   شكل نفقات مراقبة،   تؤخذ خدماتها في   يجب أن تبين الصفقة التي    :  106   المادّة
  . وآيفية حسابها وقيمتها   تحديد السعر الواجب دفعه،

    
يلزم صاحب صفقة    بندا   الصفقة،   أو في  / يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج فى دفتر الشروط و    :  107   المادّة

حسب الشروط    أو ملاحقها،  / عمومية بإبلاغها بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و
  . هذه المادة   المحددة في

مصلحة من اختصاص ال   يكون ذلك ضروريا،   يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة عندما
  . المتعاقدة
  يرفض الإبلاغ   يتعرض لها حائز الصفقة الذي   يمكن أن   أو الصفقة العقوبات التى  / يتضمن دفتر الشروط و   يجب أن   آما

  . الفقرة الأولى من هذه المادة   بالمعلومات أو الوثائق المذآورة في 
  بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي   ه،يعين الأعوان المؤهلون للقيام بالمراقبة المذآورة أعلا

  . يخضعون إلى سلطتهم   يمكنهم الاستعانة بمستخدمين لا   الذين   المعني، 
  . يلزم الأعوان المكلفون بالمراقبة بالسر المهني   
  . استدعت جمعها   إلا للغاية التي   ه المراقبة،إطار هذ   في   تم الحصول عليها،   يمكن أن تستعمل المعلومات التي   لا   
   . توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   

 
 القسم الثالث
 آيفيات الدفع

 
     . ت على رصيد الحسابوبالتسويا   أو الدفع على الحساب،  / تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و    :  108   المادّة   
يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد    أثر من شأنه أن   أو دفع على الحساب أي  / يحتمل من تسبيقات و   يترتب على دفع ما   لا

  . للخدمات المتعاقد عليها   من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي
  . ئيافإن هذه الدفعات لا تمثل تسديدا نها   وبهذه الصفة،

 
     :  يأتي   أعــلاه بما   108   مفــهـوم الـمـادة   يقصد في    :  109   المادّة

 للخدمة،   وبدون مقابل للتنفيذ المادي   يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد،   هو آل مبلغ  :  التسبيق  - 
 لموضوع الصفقة،   قابل تنفيذ جزئيهو آل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة م  :  الدفع على الحساب  - 
 الصفقة بعد التنفيذ الكامل   للسعر المنصوص عليه في   هو الدفع المؤقت أو النهائي  :  التسوية على رصيد حساب  - 

  . لموضوعها   والمرضي
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  13   المادة   د المنصوص عليها فييفوق مبلغها الحدو   حالة الصفقات العمومية التي   لا تدفع التسبيقات إلا في  :  110   المادّة

يصدرها بنك خاضع للقانون    وإذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا آفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات   من هذا المرسوم، 
انب ويجب أن تصدر آفالة المتعهدين الأج  . بالنسبة للمتعهدين الجزائريين   أو صندوق ضمان الصفقات العمومية،   الجزائري

  . من الدرجة الأولى   يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي   من بنك خاضع للقانون الجزائري،
  . يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   وتحرر آفالة إرجاع التسبيقات حسب نموذج

 
  ."  لتموينعلى ا  "  أو  "  جزافية "    حسب الحالة،   تسمى التسبيقات،  :  111   المادّة

  . للصفقة   من السعر الأولي  ) %   15 (  المائة   بنسبة أقصاها خمسة عشر في   يحدد التسبيق الجزافي
ضرر أآيد بهذه    أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي،  / يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و   إذا آان

  يفوق النسبة المحددة في   تسبيقا جزافيا   يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا،   فإنه   المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة،
وتمنح   . حسب الحالة   أو مسؤول الهيئة العمومية أو الوالي،   وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي   الفقرة السابقة، 

  . هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة
 

عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها    يدفع في   يمكن أن   آما  . مرة واحدة   يدفع التسبيق الجزافي   يمكن أن :     112   المادّة
  . الزمني
 

على تسبيق    يحصلوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي،   يمكن أصحاب صفقات عمومية للأشغال واللوازم أن  :  113   المادّة
  . التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤآدة للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقةعلى 

  يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد والمنتجات الـمـعـنـيـة في
  . رزنـامـة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيقيـلائـم الـ   مكان التسليم خلال أجل   الورشة أو في 

 
حظيت    التموينات التي   يتصرفوا في   أن   الطلبات الثانويين،   يجوز للمتعامل المتعاقد والمناولين ومتلقي   لا    :  114   المادّة
  . الصفقة   ها فيغير تلك المنصوص علي   أو دفع على الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم  / بتسبيقات و

مكان التسليم المتفق    الورشة أو في   الصفقة والمودعة في   تطبق أحكام الفقرة السابقة على اللوازم المنصوص عليها في
  . نهاية تنفيذ الخدمات رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها   في   موضوع الصفقة،   إذا لم تستعمل في   عليه،
 

  حال من الأحوال،   بأي   والتسبيقات على التموين،   الجامع بين التسبيق الجزافي   يتجاوز المبلغ   يمكن أن   لا  :  115   المادّة
  . للصفقة   الإجمالي   من المبلغ    ) %   50 (  المائة   نسبة خمسين في 

 
  المدفوعة في   عن طريق اقتطاعات من المبالغ تتم استعادة التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين    :  116   المادّة

ويبدأ استرداد التسبيقات بخصم من   . تقوم بها المصلحة المتعاقدة   شكل دفع على الحساب أو تسوية على رصيد الحساب، 
  ة نسبة خمسة وثلاثين فيالمدفوع   مجموع المبالغ   يبلغ   على أبعد تقدير عندما   يستحقها صاحب الصفقة العمومية،   التي   المبالغ

المدفوعة نسبة    مجموع المبالغ   يبلغ   استرداد التسبيقات عندما   ينتهي   ويجب أن  .  للصفقة   الأصلي   من المبلغ    ) %   35 (  المائة 
  . للصفقة   الأصلي   من المبلغ  ) %   80 (  المائة   ثمانين في
          . يعادله لكفالة استرجاع التسبيقات   تحرير جزئي   للتسبيقات محل   يكون الاسترداد الجزئي   يمكن أن

 
تنفيذ هذه    إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في   يقدم دفع على الحساب لكل صاحب صفقة عمومية،   يمكن أن  :  117   المادّة
  . الصفقة

دوا من دفعات على الحساب عند التموين بالمنتجات يستفي   يجوز لأصحاب صفقات عمومية للأشغال أن   غير أنه،
من   ) %   80 (  المائة   عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في   لم تكن محل دفع   الورشة والتي   المسلّمة في

  . ت المعاينةمبلغها المحسوب بتطبيق الأسعار بالوحدة للتموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميا
  يخص التموينات المقتناة في   حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب إلا فيما   يستفيد المتعامل المتعاقد بأي   ولا

  . الجزائر 
 

يمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة    غير أنه   يكون الدفع على الحساب شهريا،    :    118   المادّة
  . حسب الحالة   دفتر الشروط،   ويتوقف هذا الدفع على تقديم الوثائق المنصوص عليهم في  . دماتالخ

 
المستحقة للمتعامل    إلى دفع المبالغ   تهدف التسوية على رصيد الحساب المؤقت إذا نصّت عليها الصفقة،    :  119   المادّة

   :  يأتي   مع خصم ما   قد عليها،للخدمات المتعا   المتعاقد بعنوان التنفيذ العادي
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 اقتطاع الضمان المحتمل،  -
 عند الاقتضاء،   تبقى على عاتق المتعامل،   الغرامات المالية التي  - 
   . لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد   التي   على اختلاف أنواعها،   الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب،  - 

  
آونها    رد اقتطاعات الضمان ورفع اليد عن الكفالات التي   يترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي    :  120   المادّة

  . عند الاقتضاء   المتعامل المتعاقد،
   

  ـق فيالح   تعطي   يجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعمليات الإثبات التي    :  121   المادّة
  . ويبدأ سريان الآجال اعتبارا من تقديم صاحب الصفقة العمومية طلبا بذلك مدعما بالمبررات الضرورية  . الدفع 

    
أجــل    فــي   يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقــوم بصـرف الدفــعات على الحســاب أو التسوية النهائية،  :  122   المادّة

يمكن تحديد أجل أطول لتسوية بعض    غير أنه  . ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة   يوما،  ) 30 (  وز ثلاثينيتجا   يمكن أن   لا
   . أنواع الصفقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية

    . يتجاوز هذا الأجل شهرين   يمكن أن   ولا
يوم إصدار    قدة آتابيا المتعامل المتعاقد بتاريخ الدفع،وتعلم المصلحة المتعا  . الصفقة   يحدد أجل صرف الدفعات في

  . الحوالة
  الحـق فــي   إجراء،   الأجل المحـدد أعـلاه للمتعامل المتعاقــد وبدون أي   في   يخول عدم صرف الدفعات على الحساب،

ابتداء من اليوم    ، ) 1 (  ئر زائد نقطة واحدةالاستفادة من فوائد التأخير محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجيهية لبنك الجزا 
  . تاريخ صرف الدفعات على الحساب   يلي   الذي   مدرجا،  ) 15 (  تاريخ نهاية هذا الأجل حتى اليوم الخامس عشر   يلي   الذي

  الفقرة السابقة،   ددة فـييوما المح  ) 15 (  حالة ما إذا تم صرف الدفعات على الحساب بعد أجل الخمسة عشر   في   غير أنه،
يتم إعلام المتعامل المتعاقد بتاريخ صرف    ولم   نفس الوقت مع صرف الحساب،   يتم صرف فوائد التأخير في   وإذا لم 

  . المستحقة   يتم تسديد الفوائد على التأخير إلى حين تمكين المتعامل المتعاقد من المبالغ   الدفعات،
        المائة   زيادة بنسبة اثنين في   عند صرف الدفعات،   ع آـل الفوائد على التأخير أو جزء منها،يتـرتـب عـلى عـدم دفـ

تحسب على أساسه هذه النسبة المائوية بشهر آامل    ويقدر التأخير الذي  . هذه الفوائد على آل شهر تأخير   من مبلغ  ) %   2 (
  . يوما بيوم   محسوبا

الفقرة الأولى من هذه    يمكن توقيف الأجل المنصوص عليه في   ولا   ن شهر آامل آشهر آامل،تحسب آل فترة تقل ع
  المادة إلا مرة واحدة وعن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد قبل ثمانية

  آما تبين،   تبرر رفض صرف الدفعات،   لمنسوبة إليه والتيتطلعه على الأسباب ا   أيام على الأقل من انقضاء الأجل،  ) 8 (
ويجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى توقيف أجل صرف   . الوثائق الواجب تقديمها أو استكمالها   على الخصوص، 

يتضمن جدول    بريديغاية تقديم المتعامل المتعاقد بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام ال   الدفعات إلى
  . طلبت منه   لجميع التبريرات التي   الوثائق المرسلة،

حال من    بأي   يفوق الأجل المتاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ نهاية التوقيف،   يمكن أن   لا
يتم صرف الدفعات    دفع على الحساب أو على الرصيد،ال   حالة عدم الاتفاق على مبلغ   وفي  . يوما  ) 15 (  خمسة عشر   الأحوال،

  . المقبولة من المصلحة المتعاقدة   على أساس مؤقت للمبالغ
يحق لهذا الأخير استلام فوائد على التأخير    النهاية للمستفيد،   المستحقة في   المدفوعة تقل عن المبالغ   وإذا آانت المبالغ

  . تحسب على أساس الفرق المسجل
يطلب من هذا الصندوق    عندما   يمكن إعادة التنازل عن الفوائد على التأخير لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومية،

  . رصد الدين المتولد والمعاين
   

  ةالماد   تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في   بصفة استثنائية،   يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح،  :  123    المادّة
   :  مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية   من هذا المرسوم،   108 

 قدمه المتعامل المتعاقد،   لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي   إذا انقضى الأجل التعاقدي  - 
 الدفع على الحساب،   من مبلغ  ) %   80 (  المائة   نسبة ثمانين في   حوال،حال من الأ   بأي   التسبيق،   يتجاوز مبلغ   يجب ألا  - 
  حال من الأحوال،   بأي   لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة،   يجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي   لا  - 

  . للصفقة   الإجمالي   من المبلغ  ) %   70 (  المائة   نسبة سبعين في 
  . وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها  . الأآثر سرعة   ويسدد هذا التسبيق خلال الآجال والإجراءات

  



العامالعام  المرفقالمرفق  وتفويضاتوتفويضات  العموميةالعمومية  لصفقاتلصفقاتاا  قانونقانون _________________________________________________________________________  

 

 

-29- 

 القسم الرابع
 الضمانات

 
تتيح أحسن الشروط    يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي  : 124    المادّة
  . أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة  / المتعاملين معها و   لاختيار

الأحكام التعاقدية    دفاتر الشروط أو في   في   حسب الحالة،   تحدد الضمانات المذآورة أعلاه وآذا آيفيات استرجاعها،
  . استنادا إلى الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها   للصفقة،

   
تتجاوز مبالغها الحدود    يخـص الصفـقات العمومية للأشغال واللوازم التي   فيما   يجب على المتعهدين،    :  125   المادّة

تقديم آفالــة تعـهد تـفوق واحدا    من هذا المرسوم،   184   من المادة   المطتين الأولى والثانية على التوالي   المنصوص عليها في
وتعد الكفالة   . دفتر الشروط للدعوة للمنافسة   نص على هذا المطلب فـيويجب ال  . الــعرض   من مبلغ  ) %   1 (  الـمائة   في

  . العرض   بالرجوع لمبلغ
أو صندوق    من طــرف بنك خاضع للقانون الجزائري   تصدر آفالــة تعـهد المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

يشملـها    من طــرف بنك خاضع للقانون الجزائري وتصدر آفالــة تعهد الـمتعهدين الأجانب  . ضمان الصفقات العمومية
  . من الدرجة الأولى   ضــمان مـقابل صادر عن بـنك أجنبي

يحمل    ظرف مقفل   في   إذا اقتضى الأمر،   يجب إدراج آفالــة التعهد الـمذآورة أعلاه،   حالة الإجراءات المحدودة،   في
  . " تح الأظرفة الـماليةيفتح إلا عند ف   آفالة تعهد لا "  عبارة

  يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن آما هو محدد في   بعد   يقدم طعنا،   لم   والذي   يقبل،   لم   ترد آفالة الـمتعهد الذي
  . أعلاه   82   الـمادة 

 . من طرف لجنة الصفقات الـمختصة   ن،قرار رفض الطع   عند تبليغ   قدم طعنا،   والذي   يقبل،   لم   ترد آفالة الـمتعهد الذي
  . ترد آفالة الحاصل على صفقة عمومية بعد وضع آفالة حسن التنفيذ 

    .  يحدد بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   وتحـرّر آفالة التعـهد حسب نموذج
  

يرصـدوا الوسـائل البشريـة والمـادية المصـرح بـها    نأ   يجـب على المتعامليـن المتعاقدين ومنـاوليهــم،    :    126   المادّة
  . ماعدا الاستثناء المبرر   عروضهم،   فــي

  . هذا الشأن   يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأآد من تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في
    

   :  الأجنبية هيتهم المؤسسات    الضمانات ذات الصيغة الحكومية التي    :    127   المادّة
 استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشترآة،  - 
  . تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو هيئات التأمينات ذات الصبغة العمومية أو شبه العمومية   الضمانات التي  - 

  . رة أعلاهيقدم الضمانات المذآو   اختيار المتعاملين المتعاقدين الأجانب من   يحظى بالأسبقية في
   

تحصل عليها المصلحة المتعاقدة من المتعاملين    الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ ومنها الضمانات التي    :  128   المادّة
يصدرها بنك خاضع    تغطيها آفالة مصرفية   الضمانات النقدية التي   هي   الميدان المالي،   لا سيما في   المتعاقدين الأجانب،

  . من الدرجة الأولى   يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي   ون الجزائريللقان
   

من    83   المادة   المستفيدون من هامش الأفضلية المنصوص عليه في   يلزم المتعاملون المتعاقدون الأجانب،    :  129   المادّة
  . باستعمال المواد والخدمات المنتجة محليا   هذا المرسوم،

  . هذا الشأن   ب على المصلحة المتعاقدة أن تتأآد من تنفيذ الالتزامات المتعهد بها فيويج
    

  يتعين على المتعامل المتعاقد أن   أعلاه،   110   المادة   زيادة على آفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في    :    130   المادّة
  . الصفقةآفالة حسن تنفيذ    حسب نفس الشروط،   يقدم، 

قبل دفع    يمكن المصلحة المتعاقدة أن تتأآد من حسن تنفيذ الخدمات،   بالنسبة لبعض صفقات الدراسات والخدمات التي
غير معنية    وتكون صفقات الإشراف على إنجاز الأشغال  . يعفى المتعامل المتعاقد من آفالة حسن تنفيذ الصفقة   مستحقاتها،
  . بهذا الإعفاء
       . أشهر  ) 3 (  يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة   إذا لم   المتعامل معها من آفالة حسن التنفيذ،   مصلحة المتعاقدة أن تعفييمكن ال

بالنسبة للصفقات المبرمة مع المتعاملين    المتعامل المتعاقد من تقديم آفالة حسن التنفيذ،   ويمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي
  . سيط وبالنسبة للصفقات المبرمة مع المؤسسات العموميةالب   بالتراضي

يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل    أجل لا   يـجـب تـأسـيـس آـفـالـة حـسـن الـتـنـفـيـذ فـي
  . المتعاقد
    . حالة وجود ملحق   ويجب أن تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في   

aimed
Highlight
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  أعلاه،   130   المادة   تتحول آفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في   ،نامض لجأ ىلع ةقفصلا صنت امدنع  : 131  المادّة

  . إلى آفالة ضمان   عند التسليم المؤقت، 
   
يخص صفقات الدراسات والخدمات    يمكن تعويض آفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما  :  132  المادّة 

   . ينص دفتر شروط الدعوة للمنافسة على ذلك   عندما   أعلاه،   130   من المادة   2   الفقرة   ة فيالمذآور
فإن الرصيد    الفقرة أعلاه،   صفقات الدراسات أو الخدمات المذآورة في   يكون أجل الضمان منصوصا عليه في   وعندما   

  . عند الاستلام المؤقت   ن،يحول إلى اقتطاع ضما   المكون من مجموع الاقتطاعات
   
من   ) %   10 (  المائة   وعشرة في   ) %   5 (  المائة   آفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في   يحدد مبلغ    :  133   المادّة 
  . الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها   مبلغ

من هذا    184   من المادة   4   إلى   1   المطات   الحدود المنصوص عليها في    تبلغلا   للصفقات العمومية التي   وبالنسبة
  من مبلغ  ) %   5 (  المائة   وخمسة في  ) %   1 (   المائة   آفالة حسن التنفيذ بنسبة تـتـراوح بـيـن واحـد فـي   يحدد مبلغ   المرسوم،

  . ة أعلاهالفقر   ضمن الشروط المحددة في   الصفقة، 
من هذا    184   المطة الأولى من المادة   الحد المنصوص عليه في   لا تبلغ   حـالـة الـصفـقـات العـمـومـيـة للأشغال التي   وفي
 بديلا لكفالة حسن   آشف الأشغال،   من مبلغ  ) 5%  (  المائة   حسن التنفيذ بنسبة خمسة في    يمكن أن تكون اقتطاعات   المرسوم،
ويحول الرصيد المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى   . دفتر الشروط   ويجب النص على هذه العملية في  . التنفيذ

   . لدى الاستلام المؤقت للصفقة   اقتطاع ضمان،
  ة عندمامن تقديم آفالة حسن تنفيذ الصفق   ويعفى الحرفيون الفنيون والمؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري

  . عمليات عمومية لترميم ممتلكات ثقافية   يتدخلون في 
   . الكفالة   مبلغ   يساوي   باقتطاع عن حسن تنفيذ إجمالي   يمكن استبدال آفالة حسن التنفيذ عندما تكون مطلوبة،

  . لتنفيذباقتطاع حسن ا   استبدال آفالة حسن تنفيذ الصفقة،   عند الاستلام المؤقت للصفقة،   يمكن،
  . الـمكلف   تودع المصلحة المتعاقدة اقتطاع حسن التنفيذ لدى المحاسب العمومي   حالة ميزانية سنوية،   وفي

   . يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   وتحرر آفالة حسن التنفيذ حسب نموذج
    

  132   المادتين   أو اقتطاعات الضمان المذآورة في   أعلاه،   131   ةالماد   تسترجع آفالة الضمان المذآورة في  :  134   المادّة
   . للصفقة   ابتداء من تاريخ التسليم النهائي   مدة شهر واحد،   في   آليا،   أعلاه،   133و 

 
 القسم الخامس
 الملحق

 
     . إطار أحكام هذا المرسوم   فيإبرام ملاحق للصفقة    يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى :     135   المادّة

     
جميع الحالات إذا آان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها    ويبرم في   يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة،  :  136   المادّة

  . الصفقة   أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في  / و
غـيـر تـلـك الـمـتـعـلـقـة    الـنـاجـمـة عـن تـنـفـيـذ بـنـود تـعـاقـديـة،   يجب أن تكون الآثار المالية بالعملة الصعبة،

وترسل نسخة من هذه الشهادة   . مـوضـوع شـهـادة إداريـة تـعـدها الـمـصـلـحـة الـمـتـعـاقدة   بـتـعـديـل آـمـيـات الـخـدمـات،
  . المعني   إلى بنك الجزائر والبنك التجاري

      . موضوع الصفقة الإجمالي   الخدمات موضوع الـملحق خدمات تكميلية تدخل في   ويمكن أن تغطي
  باستثناء الحالات التي   حالة صفقات الأشغال،   لا سيما في   الصفقة تحقيق موضوعها،   يمكن الكميات المحددة في   عندما لا

إصدار أوامر بالخدمة تسمح بالأمر    انتظار إنهاء الملحق،   يف   يمكن المصلحة المتعاقدة،   فإنه   ترجع لمسؤولية المؤسسة، 
يمكن المصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة    حالة الخدمات التكميلية بأسعار جديدة،   وفي  . و/أو تكميلية    بخدمات إضافية
  . بأسعار مؤقتة
إذا    د ملحق وعرضه على دراسة لجنة الصفقات المختصة،يجب على المصلحة المتعاقدة إعدا   فإنه    يكن من أمر،   ومهما

ويجب أن تنص أوامر   . أدناه   139   المادة   للخدمات الإضافية والتكميلية والمخفضة النسب المذآورة في   الإجمالي   المبلغ   بلغ
  . الخدمة على آجال تنفيذ هذه الخدمات

  . وامر الخدمة محل تسوية بملحقلا تمنح بأ   يمكن أن تكون الخدمات التي   لا
لأداء خدمات أو اقتناء    إبرام ملحق لصفقة تم تنفيذ موضوعها،   عندما تبرر الظروف ذلك،   يمكن المصلحة المتعاقدة،

م يكن من أمر قبل الاستلا   ولكن مهما   أنشئ من قبل،   للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان مواصلة المرفق العام الذي   لوازم،
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وسع    يــكون فــي   شريطــة أن لا   ذلك،   المعــني   إذا قرر مسؤول الهيئة العموميــة أو الوزير أو الوالي   للصفقة،   النهائي
يمكن أن    ولا  . وأن لا تكون نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها   استدعت هذا التمديد،   المصلحة المتعاقدة توقع الظروف التي

الفقرة الأولى من    المذآورة في   ) %   10 (  المائة   نسبة عشرة في   أشهر والكميات بالزيادة،  ) 3 (  ة الملحق ثلاثةتتجاوز مد
  . أدناه   139   المادة

حالة ما إذا طرأت    ماعدا في   يؤثر الـملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة،   يمكن أن   فإنه لا   يكن من أمر،   ومهما
      يغير الملحق موضوع الصفقة    يمكن أن   لا   وزيادة على ذلك،  . تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف

  . أو مداها
غير    باستثناء التبعات التقنية   الخدمات أو القيمة الإجمالية للعديد من الملاحق،   يتعلق بزيادة في   ملحق   يتجاوز مبلغ   عندما

حالة صفقات اللوازم    للصفقة في   الأصلي   من المبلغ  ) %   15 (  المائة   نسبة خمسة عشر في   سبق ذآرها،    المتوقعة التي
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبرر    فإنه   حالة صفقات الأشغال،   في  ) %   20 (  المائة   وعشرين في   والدراسات والخدمات،

يتم التراجع فيها وأن إعلان إجراء    وأنه لم   يتم المساس بالشروط الأصلية للمنافسة،   قات المختصة أنه لملدى لجنة الصف
  . يسمح بإنجاز المشروع حسب الشروط المثلى للآجال والسعر   لا   بعنوان الخدمات بالزيادة،   جديد،
    

  . سية للصفقةيخضع الملحق للشروط الاقتصادية الأسا    :  137   المادّة
يمكن أن    فإنه   ملحق،   بالنسبة للخدمات التكميلية الواردة في   الصفقة،   حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدية المحددة في   وفي

  . عند الاقتضاء   تحدد أسعار جديدة،
    

حدود آجال التنفيذ    إلا في   للصفقات المختصة،يمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية    لا    :    138   المادّة
   :  الحالات الآتية   يطبق في   غير أن هذا الحكم لا  . التعاقدية

  أو أآثر،   أو تعديل بند تعاقدي  / ويتعلق بإدخال و   عديم الأثر المالي   أعلاه،   136   مفهوم المادة   يكون الملحق في   عندما  - 
 تعلقة بآجال التنفيذ،غير البنود الم 

للعقد اختلالا    اختلال التوازن الاقتصادي   إذا ترتب على أسباب استثنائية وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين،  - 
 الأصلي،   أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي  / معتبرا و

 . الآجال التعاقدية   في   ط الكميات النهائية للصفقة،إبرام الملحق محل ضب   وبصفة استثنائية،   يكن من الممكن،   إذا لم  - 
   . قبل إمضاء الحساب العام والنهائي   لكن ومهما آان الأمر،   ويمكن إبرام هذا الملحق حتى بعد الاستلام المؤقت للصفقة، 

يئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة على ه   مهما تكن مبالغها،   أعلاه،   3و   2   الفقرتين   تعرض الملاحق المنصوص عليها في
  . الصفقات المختصة

     
إذا آان    إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية،   أعلاه،   136   مفهوم المادة   يخضع الملحق في   لا :     139   المادّة

  الإجمالي   وآان مبلغه أو المبلغ   عاقد،يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل الت   موضوعه لا
  . للصفقة   الأصلي   من المبلغ  ) %   10 (  المائة   نسبة عشرة في   زيادة أو نقصانا،   يتجاوز،   لا   لمختلف الملاحق، 

أعلاه تتجاوز    136   مفهوم المادة   حالة ما إذا تضمن خدمات تكميلية في   ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في
    . مبالغها النسبة المحددة أعلاه

 
 القسم السادس
 المناولة

 
  حسب   يمكن المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفيذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولة،    :  140   المادّة

   . هذا المرسوم   الشروط المنصوص عليها في 
  . للصفقة   الإجمالي   من المبلغ  ) %   40 (  المائة   يمكن أن تتجاوز المناولة أربعين في   لا   يكن من أمر،   ومهما
  هي   السوق والتي   ويقصد باللوازم العادية اللوازم الموجودة في  . يمكن أن تكون صفقات اللوازم العادية محل مناولة   ولا

  . عدتها المصلحة المتعاقدةغير مصنعة استنادا إلى مواصفات تقنية خصوصية أ 
    
المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها     :    141   المادّة 

       . بالمناولة
  

       . صلحة المتعاقدةيعلن تواجده للم   تنفيذ صفقة عمومية أن   يتدخل في   يجب على المناول الذي    :  142   المادّة
بإعذار المتعامل المتعاقد بتدارك    مكان تنفيذ الصفقة،   غير مصرح به في   تعلم بتواجد مناول   تلزم المصلحة المتعاقدة التي

  . وإلا اتخذت ضده تدابير قسرية   أيام،  ) 8 (  أجل ثمانية   في   هذا الوضع،
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   :  ء إلى المناولة ضمن الشروط الآتيةيمكن اللجو    :    143   المادّة
يجب أن تنفذ من    بالرجوع إلى بعض المهام الأساسية التي   المناولة،   لتدخل   يحدد صراحة المجال الرئيسي   يجب أن  - 

ض أو أثناء تنفيذ العر   ويمكن التصريح بالمناول في  . الصفقة   دفتر الشروط إذا أمكن ذلك وفي   في   طرف المتعامل المتعاقد،
يحدد بموجب قرار من    ويتم التصريح بالمناول أثناء تنفيذ الصفقة وقبول شروطه المتعلقة بالدفع طبقا للنموذج الذي  . الصفقة

 الوزير المكلف بالمالية،
بموافقة المصلحة    وجوبا،   يحظى اختيار المناول وشروطه المتعلقة بالدفع من طرف المتعامل المتعاقد،   أن   ينبغي  - 

 . وذلك بعد التأآد من قدراته المهنية والتقنية والمالية   من هذا المرسوم،   75   مع مراعاة أحكام المادة   المتعاقدة مقدما وآتابيا،
بعنوان الخدمات    مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة،   ويقبض المناول المعتمد وفق الشروط المذآورة سابقا، 

 حسب آيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية،   تكفل بتنفيذها،   الصفقة التي   صوص عليها فيالمن
 تسلم وجوبا نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد،  -
تقدمها المؤسسات    افق للخدمات التيالحصة القابلة للتحويل المو   مبلغ   عرض المتعهد المعني   يحدد في   يجب أن  - 

  . إطار المناولة   في   الخاضعة للقانون الجزائري
    

  :  على المعلومات الآتية   وجوبا،   عقد المناولة،   يحتوي   يجب أن :     144   المادّة
    يلزم مؤسسة المناولة،   اسم ولقب وجنسية الشخص الذي  - 
 عند الاقتضاء،   لة،اسم ومقر مؤسسة المناو  - 
 الخدمات محل المناولة،   موضوع ومبلغ  - 
 عند الاقتضاء،   لإنجاز الخدمات محل مناولة وآيفيات تطبيق العقوبات المالية،   الأجل والجدول الزمني  - 
 عند الاقتضاء،   طبيعة الأسعار وآيفيات الدفع وتحيين الأسعار ومراجعتها،  - 
 دمات،آيفيات استلام الخ  - 
 تقديم الكفالات والمسؤوليات والتأمينات،  - 
   . تسوية النزاعات   - 

 

 القسم السابع
 الرهن الحيازي

 
   :  حسب الشروط المنصوص عليها أدناه   الصـفـقـات الـعـمـومـيـة ومـلاحـقـهـا قابلة للرهن الحيازي    :  145   المادّة
 مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية،إلا لدى    يتم الرهن الحيازي   لا  -  1
يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا    تسلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا  -   2
 حالة الرهن الحيازي،   في

  يجوز للمعني   فإنه   أعلاه للمتعامل المتعاقد حفاظا على السر المطلوب،   2   الفقرة   إذا تعذر تسليم النسخة المذآورة في  -  3
  2   الفقرة   تعاقد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها ومتضمنا البيان المذآور في   يطلب من السلطة التي   أن 
 تسليم النسخة بكاملها،   وثيقة بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازيويعادل تسليم هذه ال  . والبيانات الملائمة للسر المطلوب   أعلاه، 

  . الصفقة بالرهون الحيازية   المحاسب المعين في   يبلغ   يجب على المتنازل له أن  -  4
بمثابة يعتبر    إلى المحاسب المكلف بالوفاء الذي   أعلاه،   2   الفقرة   ويتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخة المذآورة في

 الغير الحائز للرهن إزاء المستفيدين منه،
بواسطة رسالة موصى عليها مع    يسلم المتنازل له المحاسب الحائز النسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي  -  5

 إشعار بالاستلام،
 ه،التشريع المعمول ب   لإجراءات التسجيل المنصوص عليها في   تخضع عقود الرهن الحيازي  -  6
الدين المخصص لضمان    مبلغ   إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك،   بمفرده،   يـقبض المستفيد من الرهن الحيازي   -   7
  . ينص فيها على إطلاع منشئ الرهون وفقا لقواعد الوآالة   الحالة التي   إلا في   حقوقه،

أجل أقصاه اليوم الأخير من أيام    يجر الإشعار بها في   لم   ويتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحيازية التي
يطالب المدعون بأحد الامتيازات المذآورة    بشرط ألاّ   المعني،   فيه الإشعار بالرهن الحيازي   يجري   العمل السابق لليوم الذي

 أدناه،   11   الفقرة   في
 يعين له رئيس،   يكونوا فيما بينهم تجمعا   يجب على هؤلاء أن   فإنه   ن،لصالح عدة مستفيدي   إذا أنشئ الرهن الحيازي  -  8
من المصلحة    أثناء تنفيذ العقد،   يطلبوا،   أن   يجوز لصاحب الصفقة العمومية والمستفيدين من الرهن الحيازي  -  9

  يجوز لهم أن   آما  . لصالح المتعامل المتعاقد المتعاقدة إما آشفا موجزا للخدمات المنجزة وإما بيانا تفصيليا للحقوق المثبتة
 الصفقة العمومية الموظف المكلف بتقديم هذه المعلومات،   ويعين في  . يطلبوا آشفا للدفعات على الحساب قدّمت للدفع 

لة على عقد إعلامه بجميع التعديلات المدخ   يثبت صفته،   بعد أن   إذا طلب الدائن بواسطة رسالة موصى عليها،  -  10
  الفقرة   يجب على الموظف المكلف بتقديم المعلومات المبينة في   فإنه   تمس بالضمان الناتج عن الكفالة،   الصفقة العمومية التي

 يعلم فيه صاحب الصفقة العمومية،   نفس الوقت الذي   يعلمه بها في   أن   أعلاه،   9 
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   :  إلا الامتيازات الآتية   لرهن الحيازيلا تقدم على حقوق المستفيدين من ا  -  11
 امتياز المصاريف القضائية،  - 
  سـوية الـقـضـائـيـة آـمـاحـالـة الإفـلاس أو الـتـ   فـي   امتياز متعلق بأداء الأجور وتعويض العطل الـمـدفـوعـة الأجـر،  - 

 ص عـلـيـه الـقـانـون الـمـتـعـلـق بعلاقات العمل،ين 
 ز أجور المقاولين القائمين بالأشغال أو المناولين أو الموصين الثانويين المعتمدين من المصلحة المتعاقدة،امتيا  - 
 امتياز الخزينة،  - 
  . تم شغلها بسبب المنفعة العمومية   التي   امتياز ملاك الأراضي  - 

حدود قيمة الخدمات    فـي   ـع ديونهم أو جزءا منها،يرهنوا رهنا حيازيا جمي   يجوز للمناولين والموصين الثانويين أن  -   12
  . هذه المادة   وذلك ضمن الشروط المبينة في   ينفذونها،   التي

  وعند الاقتضاء،   أو مناول النسخة المصدقة والمطابقة لأصل الصفقة،   يجب أن تسلم لكل موص ثانوي   ولهذا الغرض،
  . للملحق 

     
لا سيما منها تسديد    يمكن صندوق ضمان الصفقات العمومية تمويل الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها،    :    146   المادّة

   :  إطار رصد ديون أصحاب الصفقات العمومية وآذلك   في   آشوف أو فواتير،
  متعاقدة بحقوقه فيإطار التمويل المسبق لتحسين خزينة صاحب الصفقة العمومية قبل أن تعترف له المصلحة ال   في  -  1

 التسديد، 
 إطار القرض مقابل الحقوق المكتسبة،   في  -  2
إطار الضمان على التسبيقات الاستثنائية الممنوحة مقابل الرهون الحيازية لمختلف الصفقات المبرمة من قبل    في  -  3

   . من هذا المرسوم   6   المادة   المصالح المتعاقدة المذآورة في
 

 ثامنالقسم ال
  العقوبات المالية

 
غير    الآجال المقررة أو تنفيذها   عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في   ينجرّ   يمكن أن    :  147   المادّة
   . التشريع المعمول به   فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في   المطابق،

  ام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وآيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذآورة فيتحدد الأحك
  . من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية   26   المادة 

تتم حسب    صفقة من الدفعات التيتقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب بنود ال
   . الصفقة   الشروط والكيفيات المنصوص عليها في

ويطبق هذا الإعفاء عندما   . يعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة
  . هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها   فيتسلم له    يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد الذي   لا

ضمن الحدود    يترتب على التأخير فرض العقوبات المالية بسبب التأخير،   تعلق الآجال ولا   حالة القوة القاهرة،   وفي
   . تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة   أوامر توقيف واستئناف الخدمة التي   المسطرة في
   . تحرير شهادة إدارية   بسبب التأخر،   يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية،   آلتا الحالتين،   وفي

 
    القسم التاسع
  الاستلام

 
يجب على المتعامل المتعاقد إعلام المصلحة المتعاقدة آتابيا    موضوع الصفقة،   عند انتهاء الخدمات،    :  148   المادّة   
  . ائهاانته   بتاريخ

  وتدون نتائج هذه العملية في  . دفتر الشروط والصفقة   يحدد أجلها في   القيام بالعمليات القبلية للاستلام التي   ويتم عندئذ،
  . تقرر المصلحة المتعاقدة إما استلام الصفقة وإمّا عدم استلامها   وبناء على هذا المحضر،  . محضر 

  . فعليها إصدار قرار عدم الاستلام وتبليغه للمتعامل المتعاقد   استلام الصفقة، إذا قررت المصلحة المتعاقدة عدم
 . فعليها إعلام المتعامل المتعاقد معها بذلك وتحديد تاريخه   وإذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام الصفقة بدون تحفظات،

  . ويتم عندئذ استلام الصفقة 
يتضمن جميع التحفظات مرفقا    يجب أن   فإن محضر الاستلام   الصفقة بتحفظات،وإذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام 

      . سيتم فيه رفع التحفظات   ويعلم هذا الأخير آتابيا المصلحة المتعاقدة بالتاريخ الذي  . للمتعامل المتعاقد   بأجل لرفعها ويبلغ
وتعد المصلحة المتعاقدة مقرر رفع   . لمتعامل المتعاقد معها بذلكوتقوم المصلحة المتعاقدة بالتأآد من رفع التحفظات وتعلم ا

  . التحفظات أو إبقائها وتبلغه للمتعامل المتعاقد معها
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استلام مؤقت    يتم إجراء استلام الصفقة على مرحلتين،   فإنه   تتضمن مدة ضمان،   حالة الصفقات العمومية التي   في
  . واستلام نهائي
يمكن اللجوء إلى استلام مؤقت    فإنه   منفصل عن الأجل الكلي،   الصفقة العمومية على أجل جزئي   لنص فييتم ا   عندما
غير   . يبدأ سريان أجل الضمان اعتبارا من تاريخ أول استلام جزئي   هذه الحالة،   وفي  . للخدمات الموافقة لذلك الأجل   جزئي
   . إلا بعد انتهاء أجل ضمان جميع الخدماتلا ترد آفالة أو اقتطاع الضمان    أنه،

 
 القسم العاشر
  الفسخ
 

  . أجل محدد   بالتزاماته التعاقدية في   توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي   ينفذ المتعاقد التزاماته،   إذا لم  :  149   المادّة
يمكنها أن    فإن المصلحة المتعاقدة   المنصوص عليه أعلاه، حدده الإعذار   الأجل الذي   يتدارك المتعاقد تقصيره في   وإذا لم

  . للصفقة   ويمكنها آذلك القيام بفسخ جزئي  . تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد
ات شكل إعلان   وآذلك آجال نشره في   الإعذار،   البيانات الواجب إدراجها في   بموجب قرار،   يحدد الوزير المكلف بالمالية،

  . قانونية
     

يكون مبررا بسبب    عندما   يمكن المصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، :     150   المادّة
  . حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد   المصلحة العامة،

     
  التعاقدي   يمكن القيام بالفسخ   أعلاه،   150و   149   ادتينالم   المذآور في   زيادة على الفسخ من جانب واحد،    :  151   المادّة

حسب الشروط المنصوص عليها    يكون مبررا بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد،   عندما   للصفقة العمومية، 
  . صراحة لهذا الغرض

     
دة بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاق   لا    :    152   المادّة
يتحمل هذا الأخير    وزيادة على ذلك،  . لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها   والمتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي   للضمان،

  . تنجم عن الصفقة الجديدة   التكاليف الإضافية التي
يجب أن تنص على تقديم    يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي   التنفيذ باتفاق مشترك،حالة فسخ صفقة عمومية جارية    وفي

  . تنفيذها وآذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة   الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي
  

 عشر   القسم الحادي
  التسوية الودية للنزاعات

 
  . إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها   تطرأ عند تنفيذ الصفقة في   لنزاعات التيتسوى ا    :    153   المادّة

تطرأ    للنزاعـات التي   أن تبحث عن حل ودي   دون المساس بتـطبـيـق أحكام الفقرة أعلاه،   يجب على المصلحة المتعاقدة،
   :  يأتي   عند تنفيذ صفقاتها آلما سمح هذا الحل بما

 إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على آل طرف من الطرفين،   - 
 التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،  - 
   . الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة  - 

كام المنشأة بموجب أح   يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة،   حالة عدم اتفاق الطرفين،   وفي
  . أدناه   155   المادة   حسب الشروط المنصوص عليها في   أدناه لدراسته،   154   المادة

قبل آل مقاضاة    اللجوء لإجراء التسوية الودية للنزاعات هذا،   دفتر الشروط،   يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في
  . أمام العدالة

حسب الشروط    ومنصف،   لمتعلقة بالقانون أو الوقائع لإيجاد حل وديويجب على اللجنة أن تبحث على العناصر ا
  . للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات والمطروحة أمامها   المذآورة أعلاه،
  . إجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ الصفقة المعنية   يكون أعضاء اللجنة قد شارآوا في   يجب أن لا

تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع    إطار تسوية النزاعات التي   في   ،ويخضع لجوء المصالح المتعاقدة
للموافقة المسبقة أثناء اجتماع    إلى هيئة تحكيم دولية بناء على اقتراح من الوزير المعني،   متعاملين متعاقدين أجانب،

  . الحكومة
     

ئة عمومية وآل وال لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ تنشأ لدى آل وزير ومسؤول هي    :    154   المادّة
   . الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين
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تختص بدراسة نزاعات الإدارة المرآزية ومصالحها    الوزارة والهيئة العمومية،   لجنة التسوية الودية للنزاعات في  / 1

  . الهيئة العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية التابعة لهاالخارجية أو 
 

   :  يأتي   تتشكل اللجنة آما
 رئيسا،   عن الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية،    ممثل  - 
 المصلحة المتعاقدة،    ممثل عن  - 
 الوزارة المعنية بموضوع النزاع،    ممثل عن  - 
  . حاسبةممثل عن المديرية العامة للم  - 

 

تختص بدراسة نزاعات الولاية والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية    الولاية،   لجنة التسوية الودية للنزاعات في  / 2
  . غير الممرآزة للدولة   التابعة لها والمصالح

 

  :  يأتي   تتشكل اللجنة آما
 

 رئيسا،   ممثل عن الوالي،  -  
 لمتعاقدة،ا   المصلحة    ممثل عن  - 
 ممثل عن المديرية التقنية للولاية المعنية بموضوع النزاع،  - 
  . المكلف   ممثل عن المحاسب العمومي  - 

بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير    الميدان المعني،   يعين أعضاء اللجان المختارون نظرا لكفاءتهم في
  . المعني   أو الوالي

  . بكل آفاءة من شأنها توضيح أشغال اللجنة   على سبيل الاستشارة،   يستعين،   لجنة أنويمكن رئيس ال
  . ويعين رئيس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنة

  . توضع أمانة اللجنة لدى رئيس اللجنة   
 

   . يمكن المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة عرض النزاع على اللجنة    :  155   المادّة
         . إلى أمانة اللجنة تقريرا مفصلا مرفقا بكل وثيقة ثبوتية برسالة موصى عليها مع وصل استلام   يوجه الشاآي   
  . يمكنه إيداعه مقابل وصل استلام   آما
 . عالنزا   لإعطاء رأيها في   تدعى الجهة الشاآية من طرف رئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام،      

أيام من تاريخ   ) 10 (  أجل أقصاه عشرة   في   رأيها لرئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام،   ويجب عليها أن تبلغ 
   . مراسلتها

  . مبرر   لرأي   ابتداء من تاريخ جواب الطرف الخصم،   يوما،  ) 30 (  أجل أقصاه ثلاثون   في   دراسة النزاع،   وتؤدي   
 . النزاع و/أو تطلب منهما إبلاغها بكل معلومة أو وثيقة من شأنها توضيح أعمالها   يمكن اللجنة أن تستمع لطرفي      

  . يكون صوت الرئيس مرجحا   وعند تعادل الأصوات،  . وتؤخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها 
إلى سلطة ضبط    وترسل نسخة من هذا الرأي  . وصل استلام النزاع بإرسال موصى عليه مع   اللجنة لطرفي   رأي   يبلغ   

  . من هذا المرسوم   213   الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادة
ابتداء من تاريخ    أيام،  ) 8 (  أجل أقصاه ثمانية   اللجنة للمتعامل المتعاقد في   رأي   المصلحة المتعاقدة قرارها في   وتبلغ   

   . وتعلم اللجنة بذلك  . تبليغها برسالة موصى عليها مع وصل استلام

 
 الخامس   الفصل

 رقابة الصفقات العمومية
 

 القسم التمهيدي
 أحكام عامة

 
  تنفيذها تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل   تخضع الصفقات العمومية التي    :  156   المادّة

    . وبعده 
   . شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية   تخضع لها الصفقات العمومية في   تمارس عمليات الرقابة التي

     
هذا المرسوم آيفما آان نوعها    تمارس على الصفقات العمومية مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في  :  157   المادّة

  . تطبق عليها   دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى التي   د معينة،حدو   وفي
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   : بداية آل سنة مالية   في   يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد،    :  158   المادّة
ؤسسات وآذا أسماء المؤسسات أو تجمعات الم   قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة،  ❊ 

 الحائزة عليها،
يعدل إذا اقتضى    يمكن أن   الذي   يتعين الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية،   للمشاريع التي   البرنامج التقديري  ❊ 

  . أثناء نفس السنة المالية   الأمر ذلك،
الموقــع    أو فـي  / و   فقات المتعامل العموميالنشرة الرسمية لص   فــي   ويجـب أن تنشر المعلومات السالفة الذآر إجباريا،

         طـابـعا خـصـوصـيـا    تـكـتـسي   وتعفــى من هـــذا الإجــراء الصفقات العمومية التـي  . للمصلحة المتعاقدة   الإلكتــروني
 . يـمـكن نشرها   لا
 
  

 القسم الأول 
 مختلف أنواع الرقابة

 

 الأول   القسم الفرعي
ابة الداخلية ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضالرق  

 
تتضمن تنظيم مختلف المصالح    وفق النصوص التي   مفهوم هذا المرسوم،   في   تمارس الرقابة الداخلية، :     159   المادّة
  . دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية   وقوانينها الأساسية،   المتعاقدة

محتوى مهمة آل هيئة رقابة والإجراءات اللازمة    ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص،   
  . لتناسق عمليات الرقابة وفعالياتها

يتضمن تنظيم    فإن هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا   وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية،   
  . قات ومهمتهارقابة الصف

 
لجنة دائمة واحدة أو أآثر مكلفة بفتح الأظرفة    الرقابة الداخلية،   إطار   في   تحدث المصلحة المتعاقدة،  :  160   المادّة

لجنة فتح الأظرفة وتقييم  "  صلب النص   تدعى في   عند الاقتضاء،   الاختيارية،   وتحليل العروض والبدائل والأسعار
  . يختارون لكفاءتهم   وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة،  ." العروض

لحاجات لجنة فتح    أن تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض،   تحت مسؤوليتها،   يمكن المصلحة المتعاقدة،
  . الأظرفة وتقييم العروض

  
تقوم    تعرضه على المصلحة المتقاعدة التي   وتقني   الأظرفة وتقييم العروض بعمل إداريتقوم لجنة فتح     :  161   المادّة

هذا الشأن رأيا    وتصدر في  . بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة
  . مبررا

  
لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد     تشكيلة   جب مقرر،يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بمو    :  162   المادّة

  . إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها   في   تنظيمها وسيرها ونصابها،
يكن عدد أعضائها    تصح مهما   حصة فتح الأظرفة،   غير أن اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في

  . يسمح عدد الأعضاء الحاضرين بضمان شفافية الإجراء   أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أنويجب   . الحاضرين
يرقمهما    خاصين   سجلين   تسجل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة وتقييم العروض في

  . الآمر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف الأولى
  

 ثانيال   القسم الفرعي
 الرقابة الخارجية

 
الـتـحـقـق مـن    في   إطار العمل الحكومي،   مفهوم هذا المرسوم وفي   في   غاية الرقابة الخارجية،   تتمثل  :  163   المادّة
تشريع لل   من هذا الفصل،   القسم الثاني   الـصـفـقـات العمومية المعروضة على الهيئات الخارجية المذآورة في   مـطـابـقـة

الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج    وترمي  . والتنظيم المعمول بهما
  . بكيفية نظامية

طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول    اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية،   تدخل في   وتخضع الملفات التي
  . بها

  

aimed
Underline

aimed
Highlight
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 الثالث   القسم الفرعي
 رقابة الوصاية

 
التحقق من مطابقة    في   مفهوم هذا المرسوم،   في   تمارسها السلطة الوصية،   غاية رقابة الوصاية التي   تتمثل   :  164   المادّة

موضوع الصفقة    هي   ة التيوالتأآد من آون العملي   تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد،   الصفقات التي
  . إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع   تدخل فعلا في

تقريرا تقييميا عن ظروف إنجازه وآلفته الإجمالية مقارنة    للمشروع،   عند الاستلام النهائي   وتعد المصلحة المتعاقدة،
  . بالهدف المسطر أصلا
أو رئيس المجلس    إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي   قة الملتزم بها،حسب طبيعة النف   ويرسل هذا التقرير،

   . وآذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة   المعني،   البلدي   الشعبي
  ادةالم   وترسل نسخة من هذا التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام

  . من هذا المرسوم   213 
 

 القسم الثاني 
 هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية

 
لجنة للصفقات تكلف بالرقابة    من هذا المرسوم،   6   المادة   تحدث لدى آل مصلحة متعاقدة مذآورة في    :  165   المادّة 

  . من هذا المرسوم   184و   173   المادتين   تويات الاختصاص المحددة فيحدود مس   القبلية الخارجية للصفقات العمومية في
      

بموجب مقـرر من رئيس    أدناه،   174و   173و   171   يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب أحكام المواد :     166   المادّة
  . اللجنة

بموجب مقـرر من السلطة الوصية على    أدناه،   175و   172   بموجب أحكام المادتين   ويعين أعضاء اللجان المنشأة،
   . المؤسسة العمومية

 
تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى    أعلاه،   4   المادة   يحدد مسؤول الهيئة العمومية المنصوص عليها في  :  167   المادّة

تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية    وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها هي  . المؤسسة المعنية
   . للصفقات

يسنها النظام    وفق القواعد التي   الوطني   تمارس الرقابة على الصفقات العمومية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي   
  . لكل منهما   الداخلي
     

        لجنة    حصريا،   تبرمها وزارة الدفاع الوطني،   لتيتختص بالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية ا :     168   المادّة
  . تحدد تشكيلتها وصلاحياتها   التي   أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني

  
 الأول   القسم الفرعي

 اختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة وتشكيلها
  

ودراسة    مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها،   مساعدتها فيتختص لجنة الصفقات بتقديم   :  169   المادّة
من هذا    82   المادة   حسب الشروط المحددة في   يقدمها المتعهدون،   دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجة الطعون التي

  . المرسوم
    

     . يحدد تشكيلها واختصاصاتها أدناه   لتيتمارس الرقابة الخارجية هيئات الرقابة ا  :  170   المادّة
     

  184   من الـمادة   4   إلى   1   المطات   ضـمـن حـدود المستويات المحددة في   تختص اللجنة الجهوية للصفقات،    :  171   المادّة
والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح بدراسة مشاريع دفاتر الشروط    حسب الحالة،   من هذا المرسوم،   139   الـمادة   وفي 

  . الخارجية الجهوية للإدارات المرآزية
   :  وتتشكل اللجنة من   
 رئيسا،   أو ممثله،   الوزير الـمعني  - 
 ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة،  - 
 ، ) مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة (  عن الوزير الـمكلف بالـمالية  ) 2 (  ممثلين اثنين  - 
    عند الاقتضاء،   ، ) ري   أشغال عمومية،   بناء، (  حسب موضوع الصفقة   بالخدمة،   ممثل عن الوزير المعني  - 
  . ممثل عن الوزير الـمكلف بالتجارة   - 

         . يسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المعني   تحدد قائمة الهياآل التي   
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غير الممرآز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات    تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل  :  172   المادّة
  وفي   184   من الـمادة   4   إلى   1   المطات   ضمن حدود المستويات المحددة في   أعلاه،   6   المادة   المذآورة في   الطابع الإداري،

  . بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات   حسب الحالة،   هذا المرسوم،من    139   الـمادة 
   :  وتتشكل اللجنة من

 رئيسا،   ممثل عن السلطة الوصية،  - 
 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله،  - 
 ، ) ديـرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبةالم (  عن الوزير المكلف بالمالية  ) 2 (  ممثلين اثنين  - 
    عند الاقتضاء،   ، ) ري   أشغال عمومية،   بناء، (  حسب موضوع الصفقة   بالخدمة،   ممثل عن الوزير المعني  - 
  . ممثل عن الوزير الـمكلف بالتجارة  - 

   . بموجب قرار من الوزير المعني   وطنية المذآورة أعلاه،غير الممرآزة للمؤسسات العمومية ال   تحدد قائمة الهياآل
 

            :  بدراسة مشاريع   تختص اللجنة الولائية للصفقات    :  173   المادّة
غير الممرآزة للدولة والمصالح الخارجية    تبرمها الولاية والـمصالح   دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي  - 

من    4   إلى   1   المطات   ضـمـن حـدود المستوايات المحددة في   أعلاه،   172   المادة   غير تلك المذآورة في   آزيةللإدارات المر
    حسب الحالة،   من هذا المرسوم،    139الـمادة   وفي   184   الـمادة

يفـوق التقدير    مبلغها أو   يساوي   التي   ية،تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحل   دفاتر الشروط والصفقات التي  - 
وخمسين    بالنسبة لصفقات الأشـغـال أو الـلـوازم،  ) دج   200.000.000 (  مليون دينار   مائتي   للحاجات أو الصفقة،   الإداري

بالنسبة لصفقات   ) دج   20.000.000 ( وعشرين مليون دينار   بالنسبة لصفقات الخدمات،  ) دج   50.000.000 (  مليون دينار
 الدراسات،

من هذا    139   الـمادة   ضـمـن حـدود المستويات المحددة في   تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية،   الملاحق التي  - 
  . المرسوم

   :  وتتشكل اللجنة من
    رئيسا،   أو ممثله،   الوالي  - 
 ممثل المصلحة المتعاقدة،  - 
    الولائي،   ممثلين عن المجلس الشعبي  ) 3 (  ثلاثة  - 
    ، ) مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة (  عن الوزير المكلف بالمالية  ) 2 (  ممثلين اثنين  -  
 عند الاقتضاء،   ، )  ري   أشغال عمومية،   بناء، (  حسب موضوع الصفقة   مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية،  - 
  . مدير التجارة بالولاية  - 

    
  تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية،    :  174   المادّة

   . من هذا المرسوم   173و   139   الـمادتين   في   حسب الحالة،   ضمن حدود المستويات المنصوص عليها، 
   :  وتتشكل اللجنة من

    رئيسا،   أو ممثله،   البلدي   رئيس المجلس الشعبي  - 
    ممثل عن المصلحة المتعاقدة،  - 
    البلدي،   يمثلان المجلس الشعبي  ) 2 (  منتخبين اثنين  - 
    ، ) سبةمصلحة الميزانية ومصلحة المحا (  عن الوزير المكلف بالمالية  ) 2 (  ممثلين اثنين  - 
عند    ، ) ري   أشغال عمومية،   بناء، (  حسب موضوع الصفقة   المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية،   ممثل عن  - 

  . الاقتضاء
    

غير الممرآز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات    تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل  :  175   المادّة
بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات    أعلاه،   172   المادة   القائمة المنصوص عليها في   غير المذآور في   بع الإداريالطا

من هذا    173و   139   الـمادتين   في   حسب الحالة،   ضمن حدود المستويات المنصوص عليها،   والملاحق الخاصة بالمؤسسة،
  . المرسوم

   :  نة منوتتشكل اللج  
    رئيسا،   ممثل السلطة الوصية،  - 
    المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله،  - 
    ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المعنية،  - 
    ، ) مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة (  عن الوزير المكلف بالمالية  ) 2 (  ممثلين اثنين  - 
عند    ، ) ري   أشغال عمومية،   بناء، (  حسب موضوع الصفقة   لحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية،ممثل عن المص  - 

  . الاقتضاء
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  المجلس الشعبي   أو رئيس   يمكن الوالي    فإنه   يكون عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة لقطاع واحد آبيرا،   عندما
ويكون المدير أو المدير العام للمؤسسة   . لجنة واحدة أو أآثر للصفقات العمومية   تجميعها في   ة،حسب الحال   المعني،   البلدي 

  . العمومية عضوا فيها حسب الملف المبرمج
     

من قبل إدارتهم بأسمائهم بهذه    باستثناء من عين بحكم وظيفته،   يعين أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم،    :  176   المادّة
   . سنوات قابلة للتجديد  ) 3 (  الصفة لمدة ثلاث

يمكن المسؤول الأول للمصلحة المتعاقدة أو سلطة    أو حدوث مانع له،   غياب رئيس لجنة الصفقات العمومية،   عند
  . لاستخلافه   من خارج اللجنة،   تعيين عضو مستخلف،   حسب الحالة،   الوصاية،

المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخدمات الاجتماعات بانتظام وتبعا لجدول  يمثلون   يحضر الأعضاء الذين
ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب   . بصوت استشاري   الأعمال،

  . يتولى تقديمها   محتوى الصفقة التي
     

الموافق عليه وفق الشروط    النموذجي   تعتمد لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة النظام الداخلييجب أن   :  177   المادّة
  . أدناه   183   المادة   المنصوص عليها في

 
تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خلال أجل    تتوج الرقابة التي    :  178   المادّة

ويسير أجل دراسة الطعون بموجب   . ابتداء من تاريخ إيداع الملف آاملا لدى آتابة هذه اللجنة   يوما،  ) 20 (  أقصاه عشرون
   . من هذا المرسوم   82   أحكام المادة

 الثاني   القسم الفرعي
 اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات العمومية وتشكيلها

 
حدود المستويات المحددة    تكـون مختصة فـي   ة وزارية لجنــة قطاعيـة للصفقات،تحــدث لدى آـل دائــر    :  179   المادّة

  . أدناه   184   المادة   فــي
     

      :  يأتي   تتمثل صلاحيات اللجنة القطاعية للصفقات فيما    :  180   المادّة
 مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،  - 
 مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها،   لمتعاقدة التابعة لها فيمساعدة المصالح ا  - 
  . تحسين ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية   المساهمة في  - 

    
رية عندما تتصرف الدائرة الوزا   تختص اللجنة القطاعية للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر،  :  181   المادّة
  . لحساب دائرة وزارية أخرى   إطار صلاحياتها،   في   المعنية،

   
بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق    مجال الرقابة،   في   تختص اللجنة القطاعية للصفقات،  :  182   المادّة

  . الح المتعاقدة التابعة للقطاع المعنيمن هذا المرسوم المتعلقة بكل المص   82   المادة   والطعون المنصوص عليها في
  

   : يأتي   ما   مجال التنظيم،   في   تتولى اللجنة القطاعية للصفقات،    :    183   المادّة
 تدبير من شأنه تحسين ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومية،   تقترح أي  - 
من هذا    190و   177   الـمادتين   الـمذآور في   مل لجان الصفقات،يحكم ع   الذي   النموذجي   تقترح النظام الداخلي  - 

  . الـمرسوم
    

      :  آل مشروع   في   مجال الرقابة،   في   تفصل اللجنة القطاعية للصفقات،  :  184   المادّة
  ، ) دج   1.000.000.000 (  يار دينارمل   للحاجات أو الصفقة،   التقدير الإداري   يفوق مبلغ   دفتر شروط أو صفقة أشغال  - 

 من هذا الـمرسوم،   139   الـمادة   حدود الـمستوى الـمبيّن في   في   وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة، 
  300.000.000 (  ثلاثمائة مليون دينــار   للحاجات أو الصفقة،   التقدير الإداري   يفوق مبلغ   دفتر شروط أو صفقة لوازم  - 

 من هذا الـمرسوم،   139   الـمادة   في    حدود الـمستوى الـمبيّن   في   وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة،  ) دج 
  200.000.000 (  مليون دينــار   مائتي   للحاجات أو الصفقة،   التقدير الإداري   يفوق مبلغ   دفتر شروط أو صفقة خدمات  - 

 من هذا الـمرسوم،   139   الـمادة   الـمبيّن في    حدود الـمستوى   في   ملحق بهـذه الصفـــقة،وآـــذا آل مشروع    ) دج 
  100.000.000 ( مائة مليون دينار   للحاجات أو الصفقة،   التقدير الإداري   يفوق مبلغ   دفتر شروط أو صفقة دراسات  - 

 من هذا الـمرسوم،   139   الـمادة   حدود الـمستوى الـمبيّن في   في   وآـــذا آل مشروع ملحق بهـذه الصفـــقة،   ، ) دج 
عشر    اثني   للحاجات أو الصفقة،   التقدير الإداري   يفوق مبلغ   دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المرآزية،  - 
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من    139   الـمادة   حـدود الـمستوى الـمبيّن في   فــي   وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة،   ) دج   12.000.000 (  مليون دينـار
 هذا المرسوم،

ستة    للحاجات أو الصفقة،   التقدير الإداري   يفوق مبلغ   دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المرآزية،  - 
من هذا    139   الـمادة   حدود الـمستوى الـمبيّن في   في   وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة،   ، ) دج   6.000.000 (  ملايين دينار
 الـمرسوم،

إلى    الأصلي   يرفع تطبيقه المبلغ   يمكن أن   من هذا المرسوم   139   المادة   على البند المنصوص عليه في   صفقة تحتوي  - 
 أو أآثر من ذلك،   المحددة أعلاه،   مقدار المبالغ

  حدود المستويات الـمبيّنة في   أو أآثر من ذلك في   للصفقة إلى المستويات الـمحددة أعلاه،   الأصلي   يرفع المبلغ   ملحق  - 
  . من هذا المرسوم   139   المادة 

  
     :  يأتي   تتـشـكـل الـلـجـنـة القطاعية للصفقات آما    :  185   المادّة

 رئيسا،   أو ممثله،   الوزير المعني  - 
 نائب رئيس،   الوزير المعني، ممثل  - 
    ممثل المصلحة المتعاقدة،  - 
 عن القطاع المعني،   ) 2 (  ممثلان  - 
 ، ) المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة (  عن وزير المالية  ) 2 (  ممثلان  - 
   . ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة  - 

 
نائب الرئيس الـمذآور    غيـاب رئيسها أو حدوث مانع له،   حالــة   فــي   للجنـة القطاعيـة للصفــقات،يرأس ا  :  186   المادّة

  . أعلاه   185   الـمادة   فـي
 

بناء على    أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات ومستخلفيهم بأسمائهم،   بموجب قرار،   يعين الوزير المعني،  :  187   المادّة
  . ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم  . يخضعون لسلطته   وزير الذياقتراح ال

يعين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم بأسمائهم بهذه    وباستثناء الرئيس ونائب الرئيس،   
  . سنوات قابلة للتجديد  ) 3 (  الصفة لـمدة ثلاث

  
يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخدمات اجتماعات لجنة    نيحضر الأعضاء الذي  :  188   المادّة

ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتقديم جميع الـمعلومات الضرورية   . الصفقات القطاعية بانتظام وبصوت استشاري
   . يتولى تقديمها   لاستيعاب محتوى الصفقة التي

  
أجل أقصاه    بمقرر منح أو رفض التأشيـرة في   للصفقات   تمـارسـها اللجنة القطاعية   ـة التـيتـتوج الرقاب    :  189   المادّة

ويسـيـر أجــل دراسة الطعون   . ابتداء من تاريخ إيداع الـملف آاملا لدى آتابة هذه اللجنة   يوما،  ) 45 (  خمسة وأربعون
  . من هذا المرسوم   82   بموجب أحكام المادة

  
تتم الـموافقة عليه بموجب مرسوم    الذي   النموذجي   على النظام الداخلي    تصادق اللجنة القطاعية للصفقات :     190   دّةالما
    . تنفيذي

 
 الثالث   القسم الفرعي

 أحكام مشترآة
 

صلب    تدعى آل منهما في   التي   تجتمع اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة صفقات الـمصلحة الـمتعاقدة،    :  191   المادّة
   . بمبادرة من رئيس آل منهما   ، " اللجنة "  النص

        . أشغالها   يساعدها في   خبرة من شأنه أن   شخص ذي   بأي   على سبيل الاستشارة،   يمكن اللجنة أن تستعين،
تجتمع اللجنة من جديد    يكتمل هذا النصاب،   وإذا لم  . لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها

وتتخذ القرارات دائما   . يكن عدد الأعضاء الحاضرين   مهما   حينئذ،   أيام الموالية وتصح مداولتها،  ) 8 (  غضون الثمانية   في
  . يكون صوت الرئيس مرجحا   حالة تعادل الأصوات   وفي  . بأغلبية الأعضاء الحاضرين

  يمكن أن   لا   غيابهم أو حدوث مانع لهم،   حال   وفي  . اجـتـمـاعاتها   يشارآوا شخصيا فـي   أعضاء اللجنة أن يتـعين على
  . يمثلهم إلا مستخلفوهم 
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والـمقررين والمسؤولين الـمكلفين بكتابات لجان    تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات بصوت تداولي  :  192   المادّة
  . الصفقات

  . تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي
    
     . يعين الرئيس أحد أعضاء لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف  :  193   المادّة 

   . م للجنة تقريرا تحليليا عن الملفليقد   خبيرا،   عند الحاجة،   ويعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات أو،
  . ويتولى آل رئيس لجنة تعيين مقرر خصيصا لكل ملف

من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة هذا    على الأقل،   أيام،  ) 8 (  يرسل الملف آاملا إلى المقرر قبل ثمانية   يجب أن
   . الملف
   . صفة مقرررئيس ونائب رئيس لجنة الصفقات ب   يمكن تعيين   لا
    
  . بالسر المهني   صفة آانت،    بأي   اجتماعات اللجنة،   يشارك في   يلزم آل شخص    :  194   المادّة 

    
   . يخص رقابة الصفقات العمومية الداخلة ضمن اختصاصها   اللجنة مرآز اتخاذ القرار فيما  :  195   المادّة 

  . يكون هذا الرفض معللا   يجب أن   حالة الرفض،   وفي  . التأشيرة أو ترفضها يمكن اللجنة أن تمنح   وبهذه الصفة،
 

  تكون سببا لرفض التأشيرة،   أو التنظيم المعمول بهما تعاينها اللجنة،  / فإن آل مخالفة للتشريع و   يـكـن مـن أمر،   ومـهـما
  . المرسوم هذا من   5   المادة   عمومية المنصوص عليها فيتحكم الصفقات ال   إذا آان ذلك مبررا بمخالفة المبادئ التي 

  فــي المتعاقــدة المصلحـة تأخـذ   مؤسس، مـا طعـنا أن تقــر أو التأشـيرة المختصة الصفـقات لجنة ترفــض عندما
   . المرسوم هذا أحكام احترام ظل   في   العروض، تقييم وتواصل اللجنة قرار الحسبان 

 

 مشروع بموضوع تتصل عندما موقفة التحفظات وتكون  . موقفة غير   أو موقفة بتحفظات مرفقة التأشيرة كونت أن يمكن
 المتعاقدة المصلحة وتعرض  . بالشكل تتصل عندما موقفة غير   التحفظات وتكون  . الملحق أو الصفقة أو الشروط دفتر

 الخارجية الرقابة هيئة تسلمها   التي للتأشيرة المرافقة المحتملة التحفظات رفعت قد تكون أن بعد   الملحق أو الصفقة مشروع
 . تنفيذها   في والبدء عليها المختصة السلطة موافقة قبل بالنفقات تلتزم   لكي المالية الهيئات على   المختصة، القبلية

 

 طبقا   للدولة، الشرعية ومراقبة   بلديال   الشعبي المجلس لمداولة والملحق الصفقة مشروعا يخضع   البلديات، حالة   وفي 
  . قبل إرسالهما إلى لجنة الصفقات المختصة   والمذآور أعلاه،   2011   يونيو سنة   22   المؤرخ في   10 - 11   رقم القانون لأحكام

 

توقف    هذه الحالة،   وفي  . لاستكمال المعلومات   جدول أعمال اللجنة،   يمكن تأجيل الملف المسجل في   وفضلا عن ذلك،
  . يوم تقديم المعلومات المطلوبة   الآجال ولا تعود للسريان إلا ابتداء من

هذه    المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المنصوص عليها في   يجب تبليغ   جميع الحالات،   وفي
  . ر من انعقاد الجلسةأيام على الأآث  ) 8 (  وذلك بعد ثمانية   المادة،

 

الـمتكرر و/أو    تعفى الـمصلحة الـمتعاقدة من التأشيرة الـمسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع
حدود مستويات الاختصاص    فـي   مصادق عليه،   يشرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي   التي   من نفس الطبيعة،
  . من هذا المرسوم   184و   173   المادتين   ـيالـمنصوص عليها ف

     
تسلمها لجنة    وتفرض التأشيرة الشاملة التي  . يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة :     196   المادّة

معاينة عدم مطابقة ذلك  حالة   إلا في   والمحاسب المكلف،   الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي
  . لأحكام تشريعية

والمحاسب    يجب على المراقب المالي   فإنه   حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية تتعلق بالصفقات العمومية،   وفي
           من المراقب الماليبعد إخطارها    ويمكن هذه الأخيرة،  . لجنة الصفقات العمومية المختصة   يعلما آتابيا،   فقط أن   المكلف،

  . الصفقة للمتعهد المختار   قبل تبليغ   يكن من أمر،   مهما   سحب تأشيرتها،   أو المحاسب،
يجب أن تعلم بذلك لجنة    فإنها   آانت موضوع تأشيرة،   وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي

  . الصفقات العمومية المختصة
  فــي   وجوبا مقابل وصل استـلام،   ع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على الملحق،تود

والضمان    الإدارة الجبائية   لدى المصالح المختصة إقليميا في   يوما الموالية لإصدارها،  ) 15 (  غضون الخمسة عشر 
  . دةتتبعها المصلحة المتعاق   التي   الاجتماعي

الفقرة السابقة هذه المقررات    المذآورة في   الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي   وترسل المصالح المختصة إقليميا في   
وإلى الوزارة المكلفة بالضمان   ) المديرية العامة للضرائب (  إلى الوزارة المكلفة بالمالية   على التوالي،   أشهر،  ) 3 (  آل ثلاثة
  . لجمعها واستغلالها   ، ) المديرية العامة للضمان الاجتماعي (  ماعيالاجت
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يشملان العناصر الأساسية    أعضاء اللجنة بطاقة تحليلية وتقريرا تقديميا عن آل مشروع صفقة   يبلغ    :  197   المادّة
يحدده    طـبقا لنموذج   رفقة بالتقرير التقديمي،وتتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذآرة التحليلية الم  . لممارسة مهامهم
  . أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة  ) 8 (  يقل عن ثمانية   أجل لا   وترسلها في   النظام الداخلي

    
الصفقات  يجمع لجنة   تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي   الآجال المحددة،   إذا لم تصدر التأشيرة في    :    198   المادّة

الأمر حال انعقاد الجلسة    ويجب على هذه اللجنة أن تبت في  . أيام الموالية لهذا الإخطار    ) 8 (  غضون الثمانية   المختصة في
  . بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين

    
  القيام بمجموع المهام المادية التي   تحت سلطة رئيس اللجنة،   الموضوعة   تتولى الكتابة الدائمة للجنة، :     199   المادّة

  :  يأتي   لا سيما منها ما   يقتضيها عملها، 
 

 النظام الداخلي،   التأآد من أن الملف المقدم آامل بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم وحسب ما هو مبين في  - 
 وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك،   ميلية،وآذلك أية وثيقة تك   تسجيل ملفات مشاريع الصفقات ومشاريع الملاحق،  - 
 إعداد جدول الأعمال،  - 
 المصلحة المتعاقدة والمستشارين المحتملين،   إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي  - 
 إرسال الملفات إلى المقررين،  - 
 أعضاء اللجنة، إلى   إرسال المذآرة التحليلية لمشروع الصفقة أو الملحق والتقرير التقديمي  - 
 إرسال ملفات مشاريع دفاتر الشروط والطعون إلى أعضاء اللجنة،  - 
 تحرير التأشيرات والمذآرات ومحاضر الجلسات،  - 
 إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،   - 
 تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها،   -  
  . بالاتصال مع المقرر   من هذا المرسوم،   195   المادة   حفظات المنصوص عليها فيمتابعة رفع الت  -  

    
   :  يأتي   ما   حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشيرة،   في   يترتب، :     200   المادّة

 

يتجاوز ذلك بمقرر    أن   المصلحة المتعاقدة، بناء على تقرير من   يمكن الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية المعني،   - 
 معلل،

يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير    أن   حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة،   في   يمكن الوالي،   - 
 الداخلية والجماعات المحلية بذلك،

يتجاوز ذلك    أن   ته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة،حدود صلاحيا   في   البلدي،   يمكن رئيس المجلس الشعبي  - 
  . المختص بذلك   بمقرر معلل ويعلم الوالي

 

التشريع والتنظيم    المعد حسب الشروط المنصوص عليها في   ترسل نسخة من مقرر التجاوز،   جميع الحالات،   وفي 
سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  (  لف بالماليةإلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المك   المعمول بهما،

  . وإلى لجنة الصفقات المعنية  ) والمفتشية العامة للمالية
      

يمكن مسؤول الهيئة    إذا رفضت لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات منح التأشيرة،    :  201   المادّة
  . يتجاوز ذلك بمقرر معلل   بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن   حسب الحالة،   الوزير المعني،العمومية أو 

 

إلى مجلس    التشريع والتنظيم المعمول بهما،   المعد حسب الشروط المنصوص عليها في   ترسل نسخة من مقرر التجاوز،
 ) صفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمفتشية العامة للماليةسلطة ضبط ال (  المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية

  . وإلى لجنة الصفقات المعنية 
  

حالة    وفي  . حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشريعية   في   يمكن اتخاذ مقرر التجاوز،   لا  :  202   المادّة
  والمحاسب العمومي   يفرض على المراقب المالي   فإن مقرر التجاوز   ام التنظيمية،رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحك

  . المكلف 
رفض    ابتداء من تاريخ تبليغ   يوما،  ) 90 (  يمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل تسعين   فإنه لا   يكن من أمر،   ومهما
   . التأشيرة

 



العامالعام  المرفقالمرفق  وتفويضاتوتفويضات  العموميةالعمومية  لصفقاتلصفقاتاا  قانونقانون _________________________________________________________________________  

 

 

-43- 

 الفصل السادس
 بالطريقة الإلكترونية الاتصال وتبادل المعلومات

 

 القسم الأول
  الاتصال بالطريقة الإلكترونية

 
تسير من طرف الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة    تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، :     203   المادّة

قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية    هذا المجال،   في   ويحدد،   يخصه،   آل فيما   بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
   . والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال صلاحيات آل دائرة وزارية

   . يحدد محتوى البوابة وآيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
 

 القسم الثاني
  تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية

 
تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات   :  204   المادّة
  . يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية   حسب جدول زمني   بالطريقة الإلكترونية،   العمومية،

  حسب الجدول الزمني   ريقة الإلكترونية،يرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومية على الدعوة إلى المنافسة بالط
   . المذآور سابقا 

  . يمكن أن تكون محل تكييف مع الإجراءات على الطريقة الإلكترونية   آل عملية خاصة بالإجراءات على حامل ورقي
  . تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

     
ظل احترام الأحكام    في   تعبر على البوابة لتشكيل قاعدة بيانات،   تستعمل المعلومات والوثائق التي    :  205   المادّة

   . التشريعية والتنظيمية المعمول بها
   . الإجراءات اللاحقة   يتم حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين لاستعمالها في   وبهذه الصفة، 

  . يمكن المصلحة المتعاقدة طلبها بطريقة إلكترونية   مـن المتعهدين الوثائق التيلا تـطـلـب    وزيادة علـى ذلـك،
     

حالة صفقات اقتناء    لاختيار أحسن عرض من حيث الامتيازات الاقتصادية في   يمكن المصلحة المتعاقدة،  :  206   المادّة
  :  اللجوء   اللوازم وتقديم الخدمات العادية،

بالسماح للمتعهدين بمراجعة أسعارهم أو عناصر أخرى من عروضهم القابلة    العكسي،   د الإلكترونيلإجراء المزا  - 
  . للقياس الكمي

  . تنفيذا لعـقـد بـرنـامـج أو عقد طلبات   إطـار نـظـام اقـتـنـاء دائـم،   في   لـلـفـهـارس الإلـكـتـرونـيـة للمـتـعـهـدين،  - 
  . م هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالماليةتحدد آيفيات تطبيق أحكا

 
  الباب الثانيالباب الثاني                

  الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العامالأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام
 

يقوم بتفويض تسييره إلى    أن   الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام،   يمكن الشخص المعنوي    :  207   المادّة
  . من استغلال المرفق العام   بصفة أساسية،   ويتم التكفل بأجر المفوض له،  . مخالف   يوجد حكم تشريعي   وذلك ما لم   مفوض له،

للقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام بموجب     خاضع   تتصرف لحساب شخص معنوي   وتقوم السلطة المفوضة التي
  . اتفاقية

هد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق يمكن السلطة المفوضة أن تع   وبهذه الصفة،
  . العام

   . تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفيذي
     

ملكا للشخص    عند نهاية عقد تفويض المرفق العام،   تصبح آل استثمارات وممتلكات المرفق العام،  :  208   المادّة
  . المعني   خاضع للقانون العام،ال   المعنوي

     
من هذا    5   المادة   لإبرامها إلى المبادئ المنصوص عليها في   تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام،     :  209   المادّة
  . المرسوم

تمرارية والمساواة إلى مبادئ الاس   على الخصوص،   يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه،   وزيادة على ذلك،
  . وقابلية التكيف
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Highlight

aimed
Highlight

aimed
Highlight



العامالعام  المرفقالمرفق  وتفويضاتوتفويضات  العموميةالعمومية  لصفقاتلصفقاتاا  قانونقانون _________________________________________________________________________  

 

 

-44- 

يتحمله المفوض له    والخطر الذي   حـسـب مـسـتـوى الـتـفـويـض،   يأخذ تفويض المرفق العام،   يمكن أن    :  210   المادّة
  . محددة أدناه   يآما ه   شكل الامتياز أو الإيـجـار أو الـوآـالـة الـمـحـفـزة أو الـتـسـيـيـر،   ورقابة السلطة المفوضة،

وفق الشروط والكيفيات المحددة عن    يأتي   غير تلك المبنية فيما   تفويض المرفق العام أشكالا أخرى،    يأخذ   يمكن أن   آما
  . طريق التنظيم

 
فق العام تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المر    : الامتياز  - 

  . وإما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام   واستغلاله،
ويتقاضى عن ذلك أتاوى من    تحت مراقبة السلطة المفوضة،   يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته،

  . المرفق العام   مستخدمي
    . م بنفسهيمول المفوض له الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العا

 
ويتصرف   . يدفعها لها   مقابل إتاوة سنوية   مرفق عام وصيانته،    للمفوض له بتسيير    تعهد السلطة المفوضة  : لإيجارا  - 

  . لحسابه وعلى مسؤوليته   حينئذ،   المفوض له،
  تحصيل الأتاوى من مستعمليويدفع أجر المفوض له من خلال   . تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام

   . المرفق العام 
 
ويقوم المفوض له   . تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام    :  الوآالة المحفزة  - 

  . تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته   باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي
تضاف إليها    ويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الأعمال،

  . عند الاقتضاء   منحة إنتاجية وحصة من الأرباح،
   

   ل المفوض لهويحصّ  . يدفعها مستعملو المرفق العام   التعريفات التي   بالاشتراك مع المفوض له،   تحدد السلطة المفوضة،
  . التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية 

 
ويستغل المفوض له المرفق العام   . تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام  : التسيير  - 

  . تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته   لحساب السلطة المفوضة التي
تضاف إليها    مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الأعمال،    المفوض له    ويدفع أجر
    . منحة إنتاجية

 
فإن السلطة    حالة العجز،   وفي  . يدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ بالأرباح   تحدد السلطة المفوضة التعريفات التي

   . ويحصّل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية  . يتقاضى أجرا جزافيا   الذيالمفوضة تعوض ذلك للمسير 
 
 

    الباب الثالثالباب الثالث                
  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام      التكوين فيالتكوين في

 
ذ ومراقبة الصفقات يتلقى الموظفون والأعوان العموميون المكلفون بتحضير وإبرام وتنفي   يجب أن    :  211   المادّة

  . هذا المجال   تكوينا مؤهلا في   العمومية وتفويضات المرفق العام،
    

يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية  :     212   المادّة
بالاتصال مع    يد المعارف تضمنها الهيئة المستخدمة،من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجد   وتفويضات المرفق العام،

   . وذلك من أجل تحسين مستمر لمؤهلاتهم وآفاءاتهم   سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
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  الرابعالرابع      البابالباب                
  عموميعموميللطلب الللطلب ال      سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والإحصاء الاقتصاديسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والإحصاء الاقتصادي      

  
  

    القسم الأول
  سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  
 

تتمتع    سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،   تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية،  :  213   المادّة
  . لنزاعاتوهيئة وطنية لتسوية ا   مرصدا للطلب العمومي    وتشمل  . باستقلالية التسيير

  
   :  تتولى هذه السلطة الصلاحيات الآتية

 
رأيا موجها للمصالح    وتصدر بهذه الصفة،  . إعداد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ومتابعة تنفيذه  - 

 قتصاديين،المتعاقدة وهيئات الرقابة ولجان الصفقات العمومية ولجان التسوية الودية للنزاعات والمتعاملين الا
 إعلام ونشر وتعميم آل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  - 
 مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،   المبادرة ببرامج التكوين وترقية التكوين في  - 
    سنويا،   للطلب العمومي   إجراء إحصاء اقتصادي  - 
    وتقديم توصيات للحكومة،   للطلب العمومي   والتقني   يل المعطيات المتعلقة بالجانبين الاقتصاديتحل  - 
    إطار مرصد الطلب العمومي،   في   تشكيل مكان للتشاور،  - 
وتنفيذها بناء    إجراءات إبرام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،   بالتدقيق في    يقوم   التدقيق أو تكليف من  - 

 على طلب من آل سلطة مختصة،
 النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الأجانب،   البت في  - 
 تسيير واستغلال نظام المعلوماتية للصفقات العمومية،  - 
مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق    لمتدخلة فيإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية والهيئات الدولية ا  - 
  . العام
  

    . يحدد تنظيم وآيفيات سير سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بموجب مرسوم تنفيذي

 
 القسم الثاني
  للطلب العمومي   الإحصاء الاقتصادي
 

المذآور    وتفويضات المرفق العام من القيام بالإحصاء الاقتصادي لتمكين سلطة ضبط الصفقات العمومية    :  214   المادّة
  . تعد المصلحة المتعاقدة بطاقات إحصائية وترسلها إليها   أعلاه،   213   المادة   في

  

   . يحدد نموذج البطاقة السالفة الذآر وآذا آيفيات إجراء هذا الإحصاء بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية
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  الباب الخامسالباب الخامس
  أحكام مختلفة وانتقاليةأحكام مختلفة وانتقالية

 
  

أآتوبر    7   الموافق   1431   شوال عام   28   المؤرخ في   236 - 10   رقم   تلغـى أحــكـام الـمــرسـوم الرئاسي  :  215   المادّة
  . المعدل والمتمم   والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،   2010   سنة

    
قبل    مر لجان الصفقات المختصة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق المودعة لديها،تست  :  216   المادّة

  . بغض النظر عن المستويات الجديدة لاختصاص لجان الصفقات   بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
غاية اآتمال إجراءات    رتيب آثارها إلىت   في   قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم،   تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها،

  . منح الصفقة
  

  يجب عليها،   فإنه   وإذا قررت المصلحة المتعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط المذآورة أعلاه مع أحكام هذا المرسوم،
  . تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها وفق المستويات الجديدة   هذه الحالة،   في 

من اختصاصها حتى تنصيب    هي   ر اللجان المنشأة بموجب الأحكام السابقة عن هذا المرسوم بدراسة الملفات التيتستم
  . اللجان المنشأة بموجب هذا المرسوم

   

  تم إرسال إعلان طلبات العروض المتعلقــة بها للنشــر أو شرع فــي   تبقى إجراءات إبرام الصفقات العمومية التي
   شوال عام   28   المؤرخ في   236 - 10   رقم   خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي   قبل صدور هذا المرسوم،   رة بشأنها،الاستشا 
  . والمذآور أعلاه   2010   أآتوبر سنة   7   الموافق   1431 

  

             كام المرسوم الرئاسيخاضعة لتنفيذها لأح   تبـقى الصفقات العمومية المـبلغة قـبل بداية سريان هذا المرسوم،
  . والمذآور أعلاه   2010   أآتوبر سنة   7   الموافق   1431    شوال عام   28   المؤرخ في   236 - 10   رقم 

    
عند    يوضح قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو مسؤول الهيئة العمومية المعني،    :    217   لمادّةا
  . آيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بكل قطاع   اجة،الح

  
  1431    شوال عام   28   المؤرخ في   236 - 10   رقم   تبقى النصوص المتخذة تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي  :  218   المادّة

سارية المفعول حتى نشر    المرسوم، هذا   تمت إعادة إدراجها في   التي   والمذآور أعلاه،   2010   أآتوبر سنة   7   الموافق 
  . النصوص الجديدة المتخذة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم

  
  . الجريدة الرسمية   يف هرشن خيرات نم  أشهر  ) 3 (  تحدد بداية سريان أحكام هذا المرسوم بعد ثلاثة  :  219   المادّة

  
  . سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّةالجريدة الرّ   ينشر هذا المرسوم في    :  220   المادّة

  
   . 2015   سبتمبر سنة   16   الموافق   1436   الحجة عام   ذي   2   حرّر بالجزائر في
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